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عملي̀`ة تط̀`وير إدارة العدال̀`ة تم̀`ر بالض̀`رورة عب̀`ر ا3عتن̀`اء بمھن̀`ة المحام̀`اة بم̀`ا إن 

فالمح`امي يلع`ب دورا رئيس`يا  ،العدال`ة س`اء قواع`ديمكنھا من القيام بدورھا ا(ساسي في إر

ل̀`ى رك̀`ائز ي̀`وفر ف̀`ي الن̀`زاع الق̀`ائم مطال̀`ب واض̀`حة مس̀`تندة إ إذ ف̀`ي نظ̀`ام العم̀`ل القض̀`ائي،

قانونية ومدعمة با3جتھادات القضائية والمواد التي تشكل الخي`وط الت`ي بھ`ا ينس`ج القاض`ي 

ورعاية مھنة المحاماة بم`ا يمكنھ`ا م`ن  في تطوير مساھمة ومن ھذا المنطلق و ثوب الحكم،

عل`ى رس`م ا3س`تراتيجية المش`رع  عم`ل القيام ب`دورھا ا(ساس`ي ف`ي إرس`اء قواع`د العدال`ة،

كن من خAلھا اعتماد المساھمة الجدية في دعم عملية تط`وير وتحس`ين وض`ع مھن`ة التي يم

  :كالتالي بعدة مراحل وھيمرت  ،لمھنةا لھذه عدة قوانين منظمةالمحاماة عبر سنه ل

شريف في تأسيس وكAء مقبولين لدى المحاكم المخزني`ة الغي`ر الش`رعية وف`ي  ظھير -

منش̀`ور بالجري̀`دة الرس̀`مية ع̀`دد  1924ين̀`اير  10ض̀`بط تع̀`اطي ح̀`رفتھم م̀`ؤرخ ف̀`ي 

  .1924مايو سنة  13بتاريخ  576

بشأن تنظيم ھيئ`ات المح`امين ومزاول`ة مھن`ة المحام`اة  1.59.102شريف رقم  ظھير -

 ؛1959مايو 29بتاريخ  2431عدد الجريدة الرسمية ، 1959ماي  18 مؤرخ في

نفي̀`ذ يتض̀`من ا(م̀`ر بت 1979ن̀`ونبر  08 م̀`ؤرخ ف̀`ي  1.79.306ظھي̀`ر ش̀`ريف رق̀`م   -

 ،اةـــ`ـالذي تنظم بموجبه نقابات المح`امين ومزاول`ة مھن`ة المحام 19.79القانون رقم 

 ؛1979نونبر 21خ يبتار 3499عدد الجريدة الرسمية 

يتعلق  معتبر بمثابة قانون 1993شتنبر 10 صادر في 1.93.162شريف رقم  ظھير  -

المغير  ،1993شتنبر  29بتاريخ  4222عدد الجريدة الرسمية  ،بتنظيم مھنة المحاماة

بتنفي̀``ذ  1996أغس̀``طس  10 ص̀``ادر ف̀``ي 1.96.117 ش̀``ريف رق̀``م  بظھي̀``روالم̀``تمم 

̀`م  ̀`انون رق ̀`ر 39.96الق ̀`اة المعتب ̀`ة المحام ̀`ق بتنظ̀`يم مھن ̀`انون يتعل ̀`ة ق ̀`دة  ،بمثاب الجري

 ؛ 1996أكتوبر  14بتاريخ  4421عدد الرسمية 

̀`م ش̀`ريف ظھي̀`ر  - ̀`ي   1 . 08 . 101   رق ̀`وبر  20ص̀`ادر ف ̀`متنفب  2008أكت ̀`انون رق ̀`ذ الق   ي

̀`نظم    28 . 08  ̀`انون الم ̀`ديل الق ̀`ق بتع ̀`دة الرس̀`مية ،  لمھن00ة المحام00اةالمتعل ع̀`دد الجري

 ؛2008نوفمبر 6بتاريخ  5680
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̀`ر ش̀`ريف    - ̀`م ظھي ̀`ي    1 .08. 102   رق ̀`وبر  20ص̀`ادر ف ̀`مب 2008أكت ̀`انون رق ̀`ذ الق   تنفي

ع`دد  الجري`دة الرس`مية ، الش0ركات المدني0ة المھني0ة للمحام0اةالمتعلق بتنظ`يم    29 . 08 

  . 2008نوفمبر 6بتاريخ  5680

   : كالتالي   ھي  جاء بھا القانون الجديد    ومن أھم التعدي4ت التي

  ؛)1م( ةـدالـــيق العـتحق   يـف ماـمساھوإنما للقضاء فقط  امساعد د ـلم يع المحامي     - 

 يعين`ه النقي`ب   ميأش`ھر بمكت`ب مح`ا   ستة   مدة في مادة القانون   أستاذ التعليم العاليقضاء  -

  ؛)18م  5ف (السابق    يكن واردا في   وھذا الشرط لم قبل مزاولة المھنة،

اOلكتروني`ة يع`رض في`ه س`يرته الذاتي`ة  ا3تص`العلى موقع في وس`ائل  المحامي توفر  -

،ومس̀`اره الدراس̀`ي والمھني،ومي̀`ادين اھتمامات̀`ه القانوني̀`ة وأبحاث̀`ه، ش̀`ريطة الحص̀`ول 

 ؛)35م(ن مسبق من النقيب بمضمون ذلك على إذ

ف`ي بع`ض الح`ا3ت الت`ي ل`م يك`ن منص`وص عليھ`ا ف`ي  ضى أتعاب`اايتق    أصبح   المحامي -

مبلغھ`ا وطريق`ة  ، و ي`تم تحدي`دإط`ار المس`اعدة القض`ائية   أثناء نيابته ف`ي القانون السابق

 ؛ )41م(   بمقتضى نص تنظيمي صرفھا من طرف الخزينة العامة

بواس̀`طة الط̀`رق البديل̀`ة  أو إمكاني̀`ة ف̀`ض الن̀`زاع ع̀`ن طري̀`ق الص̀`لحح̀`امي المتخوي̀`ل  -

المحاكم من عبء بع`ض القض`ايا  عن  لتخفيفلذلك وقبل اللجوء إلى القضاء ا(خرى، 

 ؛ )43م ( البسيطة

م̀`ن ق̀`انون    1248   الفص̀`ل   ف̀`ي المق̀`رر تس̀`تفيد م̀`ن ا3متي̀`از   أص̀`بحت أتع̀`اب المح̀`امي  -

التي أصبحت تحتل الرتبة الثامن`ة  التوصل بأتعابه   في   لهة مانكض، العقودو  ا3لتزامات

 ؛ )53م ( في الترتيب

ب`ه لزوم`ا المب`الغ ت`ودع    حساب ودائ`ع وأداءات المح`امين،   على صعيد كل ھيئة يؤسس -

جعل حدا للعديد م`ن الش`كايات والخAف`ات لكي ت ؛ المسلمة للمحامين على سبيل الوديعة 

  ؛)57م( موكليھمالحاصلة بين المحامين و

  يمك`ن اعتق`ال المح`امي إذ 3    يتضمنھا الق`انون الق`ديم،   بحصانة ھامة لمالمحامي  متع ت  -

أو م`ن  النقيب وحضور إشعارأو وضعه تحت الحراسة النظرية وا3ستماع إليه إ3 بعد  

  ؛ )59م( ينتدبه لذلك

أثن`اء ممارس`ته لمھنت`ه أو  من قبل الغير محاميال الموجه إلى ديھدالتقذف أو الو أسب ال -

ب̀``د3 م̀``ن   م̀``ن الق``انون الجن̀``ائي   263   الفص̀``ل   يعاق̀``ب بالعقوب̀``ات المق``ررة ف̀``ي   بس``ببھا
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للس`ب أو    حالة تع`رض المح`امي   كان مطبقا في   الذي والنشرمقتضيات قانون الصحافة 

 ؛)60م(  القذف أو التھديد

عل`ى مجل`س وجوب`ا،  اOس`تئناف م`ن قب`ل محكم`ة بع`د إلغ`اء مق`رر الحف`ظ إحالة الملف   -

̀`م يك̀`ن معم̀`و3 ب̀`ه ف̀`ي الق̀`انون  ،)67م( الھيئ̀`ة للب̀`ت في̀`ه طبق̀`ا للق̀`انون وھ̀`و مقتض̀`ى ل

تتص̀`دى 3تخ̀`اذ ومق̀`رر النقي̀`ب ب̀`الحفظ    ا3س̀`تئناف تلغ̀`يمحكم̀`ة الس̀`ابق، حي̀`ث كان̀`ت 

 ؛  القرار المAئم

تابعت`ه م`ن ط̀`رف أثن`اء م المش`تكى ب`ه   المجل`س تحقيق`ا حض`وريا م`ع المح`امي    إج`راء    -

 Oب`داءض`مانات قوي`ة  ه يعطي`مما  أو إذا ألغت محكمة ا3ستئناف قرارا بالحفظ   النقيب،

 ؛)68م (  يدعيه المشتكي   رأيه حول ما

نظ`را مستوى التمثيل`ي داخ`ل مجل`س الھيئ`ة العلى للنقباء السابقين  أو3 الفرصةإعطاء  -

لم`دة تف`وق  لمس`جلين بالج`دولل ثاني`او   لتجربتھم المفيدة على مستوى الممارسة المھني`ة،

، وعشرين سنة سنوات لمدة تتراوح بين عشر  لمسجلين بالجدوللوأخيرا  عشرين سنة،

  .)88م (  على أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة ا(خيرة

لتنفي̀`ذ م̀`ن قابل̀`ة Oيق̀`اف ا الق̀`رارات التأديبي̀`ة الص̀`ادرة باOيق̀`اف أو التش̀`طيب  أص̀`بحت  -

  ).97م(طرف المجلس ا(على 

بمديري`ة الش`ؤون مرك`ز ا(بح`اث والدراس`ات الجنائي`ة أعض`اء يس`عد   وفي ا(خير

ف`ي  واق`د س`اھم لق`انون مھن`ة المحام`اة الجدي`د متق`ديمھ م`ن خ`Aل واأن يكون الجنائية والعفو

م`ن  ھ`ذا العم`لوالمھتم`ين، بين يدي القراء ورج`ال الق`انون  واضعينإغناء الحقل القانوني،

  .الحقوقية لدى المواطنين الثقافةوتعزيز الممارسة أجل تفعيل 

  

ÐéÊçjÖ]<êÖæ<�]æ< <
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<ÜÎ…<Ìè†�<�ã¾1.08.101<<»<…�^‘20<<Ù]ç�<àÚ1429<)20<
†eçjÒ_2008(  

<<<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ]<„éËßje28.08<Ãj¹]áçÞ^ÏÖ]<Øè‚Ãje<Ð×<ì^Ú^�]<íßã¹<Ü¿ß¹]1@@@@@@@@@@@@@@@@< <

  الحمد r وحده ،
  :بداخله  - الطابع الشريف 

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
  :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا 

  منه ، 58و 26بناء على الدستور و3سيما الفصلين 
  :لي أصدرنا أمرنا الشريف بما ي

المتعلق  28.08ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظھيرنا الشريف ھذا، القانون رقم 
  .بتعديل القانون المنظم لمھنة المحاماة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

  ).2008أكتوبر  20( 1429من شوال  20وحرر بالدار البيضاء في 
  :وقعه بالعطف      
  (ول ،الوزير ا      

  .عباس الفاسي: اOمضاء 
*  

*   *  

<ÜÎ…<áçÞ^Î28.08<< <
ì^Ú^�]<íßã¹<Ü¿ß¹]<áçÞ^ÏÖ]<Øè‚Ãje< <

Ùæù]<ÜŠÏÖ]< <
ì^Ú^�]<íßãÚ< <
Ùæù]<h^fÖ]< <
íÚ^Â<Ý^Óu_< <

<ì�^¹]1<< <
المحاماة مھنة ح`رة، مس`تقلة، تس`اعد القض`اء، وتس`اھم ف`ي تحقي`ق العدال`ة، والمح`امون 

  .ضاءبھذا ا3عتبار جزء من أسرة الق

<ì�^¹]2< <
3 تجوز ممارسة مھنة المحاماة، وتحمل أعبائھا، والتمتع بامتيازاتھا، والقي`ام بمھامھ`ا، 
إ3 لمح̀`ام مس̀`جل بج̀`دول إح̀`دى ھيئ̀`ات المح̀`امين ب̀`المغرب أو مح̀`ام متم̀`رن مقي̀`د بAئح̀`ة 

  .التمرين لدى إحدى الھيئات المذكورة
  .ع مراعاة الحقوق المكتسبةتمارس مھنة المحاماة، طبقا لمقتضيات ھذا القانون، م

                                                 
  .4044، ص 2008نوفمبر  6بتاريخ  5680رسمية عدد منشور بالجريدة ال - 1
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<ì�^¹]3< <
يتقي̀``د المح̀``امي ف̀``ي س̀``لوكه المھن̀``ي بمب̀``ادئ ا3س̀``تقAل والتج̀``رد والنزاھ̀``ة والكرام̀``ة 

  .والشرف، وما تقتضيه ا(خAق الحميدة وأعراف وتقاليد المھنة

<ì�^¹]4<< <
. يمارس المحامون مھنتھم في إطار ھيئ`ة المح`امين المحدث`ة ل`دى ك`ل محكم`ة اس`تئناف

  .كل ھيئة بالشخصية المدنية وا3ستقAل المالي تتمتع
êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <

íßã¹]<»<½]†ª÷]< <
Ùæù]<Å†ËÖ]< <
íÚ^Â<½æ†�< <

<ì�^¹]5< <
  :يشترط في المترشح لمھنة المحاماة 

أن يكون مغربيا أو من م`واطني دول`ة تربطھ`ا بالمملك`ة المغربي`ة اتفاقي`ة تس`مح  - 1
ة ف̀`ي الدول̀`ة ا(خ̀`رى، م̀`ع لم̀`واطني ك̀`ل م̀`ن ال̀`دولتين بممارس̀`ة مھن̀`ة المحام̀`ا

  مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع ھذه الدول ؛
  أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ - 2
أن يك̀`ون حاص̀`A عل̀`ى ش̀`ھادة اOج̀`ازة ف̀`ي العل̀`وم القانوني̀`ة م̀`ن إح̀`دى كلي̀`ات  - 3

  تھا لھا؛الحقوق المغربية أو شھادة من كلية للحقوق معترف بمعادل
  أن يكون حاصA على شھادة ا(ھلية لممارسة مھنة المحاماة ؛ - 4
̀``ة للش̀``رف  - 5 ̀``ا3 منافي ̀``ه أفع ̀``ا بس̀``بب ارتكاب ̀``دانا قض̀``ائيا أو تأديبي أن 3 يك̀``ون م

  والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛
  أن 3 يكون مصرحا بسقوط أھليته التجارية ولو رد اعتباره ؛ - 6
لتزام ص`حيح يربط`ه ب`إدارة أو مؤسس`ة عمومي`ة أن 3 يكون في حال`ة إخ`Aل ب`ا - 7

  لمدة معينة ؛
  أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المھنة بكامل أعبائھا؛ - 8
أن 3 يتجاوز من العمر خمس`ة وأربع`ين س`نة لغي`ر المعفي`ين م`ن التم`رين، عن`د  - 9

  .تقديم الطلب إلى الھيئة

<ì�^¹]6< <
رف مؤسس̀`ة للتك̀`وين تح̀`دث وتس̀`ير وف̀`ق تم̀`نح ش̀`ھادة لمزاول̀`ة مھن̀`ة المحام̀`اة م̀`ن ط̀`

  .الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي
تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شھادة ا(ھلية لمزاولة مھنة المحاماة 

  .إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ
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êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
»^ßjÖ]<l÷^u< <

<ì�^¹]7< <
ه أن يمس باستقAل المحامي والطبيعة الحرة تتنافى مھنة المحاماة مع كل نشاط من شأن

  :للمھنة، وخاصة 
ك̀`ل ن̀`وع م̀`ن أن̀`واع التج̀`ارة، س̀`واء زاول̀`ه المح̀`امي مباش̀`رة أو بص̀`فة غي̀`ر  - - 1

  مباشرة ؛
  غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على ا(وراق التجارية (غراضه المدنية؛ - 2
و مس`يرھا، مھام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتھا المنتدب، أ - 3

  أو شريك في شركة التضامن ؛
مھن̀``ة وكي̀``ل ا(عم̀``ال، وغيرھ̀``ا م̀``ن المھ̀``ن الح̀``رة ا(خ̀``رى، س̀``واء زاولھ̀``ا  - 4

  المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
  وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛ - 5
  .جميع الوظائف اOدارية والقضائية - 6
  .يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي - 7

<ì�^¹]8< <
م̀`ع مراع̀`اة المقتض̀`يات الض̀`ريبية الج̀`اري بھ̀`ا العم̀`ل، 3 يعتب̀`ر أجي̀`را ب̀`أي ح̀`ال م̀`ن 

  .ا(حوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد

<ì�^¹]9< <
  :3 تتنافى مھنة المحاماة مع 

  العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا ؛ - 1
  العضوية في المجلس اOداري لشركة ؛ - 2
  .م التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من ا(طرافالقيام بمھا - 3

<ì�^¹]10< <
يبقى المحامي الذي تسند إليه مھمة عضو في الديوان الملك`ي، أو عض`و ف`ي الحكوم`ة، 
أو سفير ، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ (ي مھمة مكلف بھا من لدن الدول`ة، مقي`دا 

يكون له الحق في ممارسة مھ`ام المھن`ة طيل`ة تولي`ه في جدول الھيئة حسب أقدميته دون أن 
  .تلك المھمة

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
àè†ÛjÖ]< <
<ì�^¹]11< <

يقدم طلب الترشيح للتقيي`د ف`ي 3ئح`ة المح`امين المتم`رنين إل`ى نقي`ب الھيئ`ة الت`ي ين`وي 
  .المترشح قضاء مدة التمرين بھا، وذلك خAل شھري مارس وأكتوبر من كل سنة

  :ا يلي يرفق الطلب وجوبا بم
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̀`ادة  - 1 ̀`ي الم ̀`ا ف ̀`ى الش̀`روط المنص̀`وص عليھ ̀`وفر المترش̀`ح عل ̀`ة لت ̀`ائق المثبت الوث
  الخامسة أعAه ؛

̀`د بالج̀`دول من̀`ذ خم̀`س س̀`نوات عل̀`ى ا(ق̀`ل،  - 2 س̀`ند الت̀`زام ص̀`ادر ع̀`ن مح̀`ام مقي
وحاصل على إذن كتابي مسبق م`ن النقي`ب، يتعھ`د، بمقتض`اه، أن يش`رف عل`ى 

  .تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المھنية
  .يمكن للنقيب ، تعيين ھذا المحامي ، عند ا3قتضاء

  .يجري مجلس الھيئة بحثا حول أخAق المترشح بجميع الوسائل التي يراھا مناسبة
يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خAل أجل 3 يتعدى 

  أربعة أشھر من تاريخ تقديم الطلب ؛
بع̀`د ا3س̀`تماع للمترش̀`ح م̀`ن ط̀`رف مجل̀`س الھيئ̀`ة، أو بع̀`د 3 يتخ̀`ذ مق̀`رر ب̀`الرفض إ3 

انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل با3ستدعاء في عنوانه الم`دلى ب`ه م`ن طرف`ه، 
  أو تعذر ذلك ؛

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أج`ل خمس`ة 
  .عشر يوما من صدوره

حال`ة ع̀`دم تبلي`غ مق̀`رر المجل`س خ`Aل الخمس̀`ة عش`ر يوم̀`ا  يعتب`ر الطل`ب مرفوض̀`ا ف`ي
  .التالية 3نتھاء ا(جل المحدد للبت في الطلب

<ì�^¹]12< <
3 يقيد المترشح المقبول في 3ئحة التمرين، و3 يشرع في ممارس`ته، إ3 بع`د أن ي`ؤدي 

  :القسم اxتي 
م`ة وض`مير ونزاھ`ة أقسم باr العظيم أن أمارس مھام الدفاع وا3ستشارة بشرف وكرا"

واستقAل وإنسانية، وأن 3 أحيد عن ا3حترام الواجب للمؤسسات القض`ائية وقواع`د المھن`ة 
التي أنتمي إليھ`ا وأن أح`افظ عل`ى الس`ر المھن`ي، وأن 3 أب`وح أو أنش`ر م`ا يخ`الف الق`وانين 

  ".وا(نظمة وا(خAق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي
محكم``ة ا3س``تئناف ف``ي جلس``ة خاص``ة يرأس``ھا ال``رئيس ا(ول ي``ؤدى ھ``ذا القس``م أم``ام 

  .ويحضرھا الوكيل العام، وكذا نقيب الھيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين

<ì�^¹]13< <
  .يتم التقييد بAئحة التمرين التي يضبطھا مجلس الھيئة

  .يقوم المجلس بنشر ھذه الAئحة سنويا مع الجدول

<ì�^¹]14< <
  :لتمرين ثAث سنوات يقوم المحامي المتمرن خAلھا با3لتزامات التالية تستغرق مدة ا

̀`ة  - 1 ̀`ى الش̀`روط وا(قدمي ̀`وفر عل ̀`ب مح̀`ام يت ̀`ي مكت ̀`ة ف الممارس̀`ة بص̀`فة فعلي
  أعAه ؛ 11المحددة في المادة 

  الحضور في الجلسات بالمحاكم ؛ - 2
  .المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالھا - 3
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<ì�^¹]15< <
غي`ر . لمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايال

  :أنه 3 يجوز له 
أن يمث`ل أو ي`ؤازر ا(ط`راف ف`ي قض`ايا الجناي`ات س`واء بالنياب`ة ع`ن المح̀`امي  - 1

  المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية ؛
  من تمرينه ؛ أن يترافع أمام محاكم ا3ستئناف خAل السنة ا(ولى - 2
  أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛ - 3
  .أن يحمل لقب محام إ3 إذا كان مشفوعا بصفة متمرن - 4

<ì�^¹]16< <
يمك̀`ن لمجل̀`س الھيئ̀`ة أن يم̀`دد فت̀`رة التم̀`رين لم̀`دة إض̀`افية 3 تزي̀`د ع̀`ن الس̀`نة ف̀`ي حال̀`ة 

  .مقرر معللاOخAل بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى 
  .يقع التمديد، وجوبا، في حالة ا3نقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة ا3نقطاع كاملة

3 تتخذ المق`ررات الت`ي يص`درھا مجل`س الھيئ`ة، ف`ي نط`اق أحك`ام ھ`ذه الم`ادة، إ3 بع`د 
ا3ستماع إلى المعني با(مر، أو في غيبت`ه إذا اس`تدعي ول`م يحض`ر بع`د خمس`ة عش`ر يوم`ا 

  .با3ستدعاء في آخر عنوان مھني له، أو تعذر ذلكمن تاريخ توصله 

<ì�^¹]17< <
  :يتعين الحذف من 3ئحة التمرين في حالة 

  ا3ستمرار في اOخAل بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ؛ −
  .ا3ستمرار في ا3نقطاع رغم تمديد فترة التمرين −

أو في غيبته إذا اس`تدعي  يصدر المجلس مقرر الحذف بعد ا3ستماع إلى المعني با(مر
ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله با3ستدعاء xخر عنوان مھني له ، أو 

  .تعذر ذلك

<ì�^¹]18< <
   :يعفى من الحصول على شھادة ا(ھلية لممارسة مھنة المحاماة ومن التمرين

ع`د قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات عل`ى ا(ق`ل ف`ي ممارس`ة القض`اء، ب - 1
حصولھم على اOجازة في الحقوق، وقب`ول اس`تقالتھم، أو إح`التھم عل`ى التقاع`د 

  ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقھ`ا ، بع`د قب`ول اس`تقالتھم ، أو  - 2

  إحالتھم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
̀`ذين س̀`بق تس̀`جيلھم - 3 ̀`دون  ق̀`دماء المح̀`امين ال ̀`ل، ب ̀`ى ا(ق م̀`دة خم̀`س س̀`نوات عل

انقط̀`اع ف̀`ي ج̀`دول ھيئ̀`ة أو ع̀`دة ھيئ̀`ات للمح̀`امين ب̀`المغرب، أو ھيئ̀`ة أو ع̀`دة 
ھيئات للمحامين بإحدى الدول ا(جنبية الت`ي أبرم`ت م`ع المغ`رب اتفاقي`ة دولي`ة 
تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مھنة المحام`اة ف`ي الدول`ة 
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ا عن الممارس`ة، ش`ريطة أ3 يزي`د ھ`ذا ا3نقط`اع عل`ى عش`ر ا(خرى ثم انقطعو
  سنوات؛

المح̀`امون المنتم̀`ون Oح̀`دى ال̀`دول ا(جنبي̀`ة الت̀`ي أبرم̀`ت م̀`ع المغ̀`رب اتفاقي̀`ة  - 4
دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارس`ة مھن`ة المحام`اة ف`ي 

  .يمارسون بھا الدولة ا(خرى وذلك بعد إثبات استقالتھم من الھيئة التي كانوا
ويتعين على المحامين المنتمين لھذه الدول، إذا لم يكونوا حاص`لين عل`ى ش`ھادة  - 5

أع̀`Aه، اجتي̀`از  5ا(ھلي`ة لمزاول̀`ة مھن̀`ة المحام̀`اة المنص̀`وص عليھ̀`ا ف̀`ي الم̀`ادة 
امتحان لتقييم معرفتھم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت ف`ي طلب`اتھم، 

  .يميتنظم شروطه بمقتضى نص تنظ
̀`يم الع̀`الي، ف̀`ي م̀`ادة الق̀`انون، ال̀`ذين زاول̀`وا، بع̀`د ترس̀`يمھم، مھن̀`ة  - 6 أس̀`اتذة التعل

التدريس مدة ثماني س`نوات بإح`دى كلي`ات الحق`وق ب`المغرب، وذل`ك بع`د قب`ول 
  .استقالتھم أو إحالتھم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي

إ3 بعد قضاء مدة ستة أشھر  غير أنه 3 يمكن (ستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به
  .بمكتب محامي يعينه النقيب

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]< <
Ùæ‚¢]< <
<ì�^¹]19< <

يقدم طلب المترشح المعفي من شھادة ا(ھلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الش`روط 
  .المقررة للتسجيل في الجدول

ة أشھر من يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خAل أجل ثAث
  .تاريخ انقضاء مدة التمرين

عند انصرام ھذا ا(جل يستدعي المجلس المعني با(مر لAستماع إليه بشأن العذر الذي 
  .عاقه عن تقديم الطلب

̀`ى  ̀`ب التس̀`جيل إل ̀`ديم طل ̀`ة أش̀`ھر لتق ̀`ة ثAث ̀`ا(مر مھل ̀`ي ب ̀`نح المعن ̀`ذر يم ̀`ول الع ̀`د قب عن
  .المجلس

النس`بة للمح`امي المتم̀`رن ال`ذي 3 يتقي̀`د للمجل`س أن يق`رر الح̀`ذف م`ن 3ئح`ة التم̀`رين ب
  .با(جل أعAه

3 يتخ̀`ذ ق̀`رار الح̀`ذف م̀`ن 3ئح̀`ة التم̀`رين إ3 بع̀`د ا3س̀`تماع للمعن̀`ي ب̀`ا(مر م̀`ن ط̀`رف 
مجل̀`س الھيئ̀`ة، أو انص̀`رام أج̀`ل خمس̀`ة عش̀`ر يوم̀`ا عل̀`ى ت̀`اريخ توص̀`له با3س̀`تدعاء ب̀`آخر 

  .عنوان مھني له، أو تعذر ذلك

<ì�^¹]20< <
  .ثا حول المرشحيجري مجلس الھيئة، بح

يبت مجلس الھيئة في طلبات التسجيل في الج`دول بع`د اس`تكمال عناص`ر البح`ث داخ`ل 
  .أجل أربعة أشھر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات ا3نخراط
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3 يرفض مجلس الھيئة التسجيل إ3 بعد ا3ستماع إلى المعني با(مر، أو ف`ي غيبت`ه، إذا 
  .يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونيةاستدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر 

يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني با(مر، وإلى الوكيل العام 
  .للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمس`ة عش`ر يوم`ا الموالي`ة 
  .لمدة المحددة أعAه3نتھاء ا

<ì�^¹]21< <
يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شھادة ا(ھلية، ومن التم`رين، وال`ذي تق`رر 

  .تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعAه

<ì�^¹]22< <
  .جيليسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التس

  .يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم

<ì�^¹]23< <
̀`ذين مارس̀`وا مھامھ̀`ا، أن  ̀`دماء القض̀`اة، والم̀`وظفين ورج̀`ال الس̀`لطة، أو ال 3 يج̀`وز لق
يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الھيئة المحدثة لدى آخر محكمة ا3س`تئناف، 

رتھا، قبل مضي ث`Aث س`نوات م`ن ت`اريخ انقط`اعھم ع`ن العم`ل التي زاولوا مھامھم في دائ
  .بھا

يحظر عليھم، بعد تسجيلھم في أي ھيئة أخرى، أن يمارسوا خAل نفس الفترة أي ش`كل 
  .من أشكال النشاط بتلك الدائرة

̀`د بالنس̀`بة لق̀`دماء قض̀`اة المجل̀`س ا(عل̀`ى، وق̀`دماء الم̀`وظفين ورج̀`ال  3 يف̀`رض أي قي
  .ھم تشمل جميع أنحاء المملكةالسلطة الذين كانت مھام

<ì�^¹]24< <
يحصر الج`دول ف`ي مطل`ع ك`ل س`نة قض`ائية ، ويطب`ع وي`ودع ب`وزارة الع`دل، وكتاب`ات 

  .الضبط لدى المجلس ا(على، والمحاكم الموجودة بالدائرة
  .يمكن لكل ھيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية

oÖ^nÖ]<h^fÖ]< <
íßã¹]<í‰…^º< <
Ùæù]<Å†ËÖ]< <

íéËéÒ<íßã¹]<í‰…^º< <
<ì�^¹]25< <

 اس`ميتعين في حالة المشاركة أن يتض`من الج`دول إل`ى جان`ب اس`م ك`ل مح`ام متش`ارك، 
  .المحامي أو المحامين المتشاركين معه
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<ì�^¹]26< <
يمك̀``ن للمح̀``امي أن يم̀``ارس مھنت̀``ه وح̀``ده ، أو م̀``ع غي̀``ره م̀``ن المح̀``امين، ف̀``ي نط̀``اق 

  .ساكنة أو بصفته مساعداالمشاركة، أو في إطار شركة مدنية مھنية، أو الم
  .ينظم اOطار القانوني للشركات المدنية المھنية، بمقتضى قانون

  .غير أنه 3 يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إ3 مكتب واحد

<ì�^¹]27< <
يرخص مجلس الھيئة بالمش`اركة أو المس`اكنة أو المس`اعدة بن`اء عل`ى طل`ب موج`ه إل`ى 

  .المتعاقدينالنقيب من المحامين 
3 يرفض الترخيص إ3 في حالة تضمين العقد مقتض`يات منافي`ة لقواع`د المھن`ة، وع`دم 

  .استجابة المحامين المعنيين لتوجيھات مجلس الھيئة، في شأن تعديلھا
يب`ت المجل̀`س، ف̀`ي ك̀`ل ا(ح̀`وال، داخ̀`ل أج̀`ل ثAث̀`ة أش̀`ھر م̀`ن ت̀`اريخ إي̀`داع العق̀`د، وإ3 

  .اعتبر الطلب مقبو3

<ì�^¹]28< <
  .لمحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليھما

أع`Aه، أن ينوب`وا أو ي`ؤازروا أو يمثل`وا  327 يجوز للمحامين المشار إل`يھم ف`ي الم`ادة 
  .أطرافا لھا مصالح متعارضة

3 يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمھم الخاص إ3 بإذن من صاحب المكتب 
  .ساعدة القضائيةأو في نطاق الم

<ì�^¹]29< <
إذا حدث نزاع مھني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين، أو المساعدين، ولم يتوص`ل 
النقيب إلى التوفيق بينھم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به مح`امون، يخت`ار ك`ل 

  .طرف أحدھم لھذه الغاية، وينضم إليھم محكم معين من طرف النقيب
  .رار المتخذ قابA (ي طعن3 يكون الق

تطب̀`ق ھ̀`ذه المقتض̀`يات ف̀`ي حال̀`ة وف̀`اة أح̀`د المح̀`امين المتش̀`اركين، أو المتس̀`اكنين، أو 
  .المساعدين، أو عدم بقائه منتميا للھيئة

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
íßã¹]<Ý^ãÚ< <

<ì�^¹]30< <
يمارس المحامي مھامه بمجموع تراب المملكة ، مع مراعاة ا3ستثناء المنصوص عليه 

  .ادة الثالثة والعشرين أعAه، من غير اOد3ء بوكالةفي الم
  :تشمل ھذه المھام 

التراف̀`ع نياب̀`ة ع̀`ن ا(ط̀`راف وم̀`ؤازرتھم وال̀`دفاع ع̀`نھم وتمث̀`يلھم أم̀`ام مح̀`اكم  - 1
̀```ات  ̀```ة والجماع ̀```ة Oدارات الدول ̀```ات القض̀```ائية، والتأديبي ̀```ة، والمؤسس المملك

اع الطع`ون ف`ي والمؤسسات العمومية، والھيئ`ات المھني`ة، وممارس`ة جمي`ع أن`و
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مواجھة كل ما يصدر عن ھذه الجھات ف`ي أي دع`وى، أو مس`طرة، م`ن أوام`ر 
أو أحك̀`ام أو ق̀`رارات، م̀`ع مراع̀`اة المقتض̀`يات الخاص̀`ة ب̀`الترافع أم̀`ام المجل̀`س 

  ا(على ؛
  تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع اOدارات العمومية ؛ - 2
ع الي`د ع`ن ك`ل تقديم كل عرض أو قبوله، وإع`Aن ك`ل إق`رار أو رض`ى، أو رف` - 3

حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل ا(عمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بح`ق 
أو تناز3 عنه، ما لم يتعلق ا(مر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبھ`ا، فإن`ه 3 

  يصح إ3 بمقتضى وكالة مكتوبة ؛
ھ`ات القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرھا من جمي`ع الج - 4

المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منھا على كل البيانات والوثائق، 
ومباش̀`رة ك̀`ل إج̀`راء أمامھ̀`ا، إث̀`ر ص̀`دور أي حك̀`م أو أم̀`ر أو ق̀`رار، أو إب̀`رام 

  صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه ؛
إع`داد الدراس`ات وا(بح`اث وتق̀`ديم ا3ستش`ارات، وإعط`اء فت`اوى واOرش̀`ادات  - 5

  نوني ؛في الميدان القا
تحري̀`ر العق̀`ود، غي̀`ر أن̀`ه يمن̀`ع عل̀`ى المح̀`امي ال̀`ذي ح̀`رر العق̀`د، أن يمث̀`ل أح̀`د  - 6

  طرفيه في حالة حدوث نزاع بينھما بسبب ھذا العقد ؛
  .تمثيل ا(طراف بتوكيل خاص في العقود - 7
يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بم`ا يفي`د توكيل`ه ل`|د3ء ب`ه عن`د المنازع`ة  - 8

  .الرئيس ا(ول لمحكمة ا3ستئناف في التوكيل أمام النقيب أو
̀`ة م̀`ن  ̀`الغ مالي ̀`ق ا(م̀`ر باس̀`تخAص مب ̀`ا تعل ̀`ل كلم ̀`ه اOد3ء بتوكي ̀`ه يتع̀`ين علي ̀`ر أن غي

  .محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيھا

<ì�^¹]31< <
̀``ة وش̀``به  ̀``ون والمؤسس̀``ات العمومي ̀``ذاتيون والمعنوي ̀``ل ا(ش̀``خاص ال 3 يس̀``وغ أن يمث

ات، أو ي`ؤازروا أم`ام القض`اء إ3 بواس`طة مح`ام، م`ا ع`دا إذا تعل`ق ا(م`ر العمومية والشرك
  .بالدولة واOدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا

<ì�^¹]32< <
المح̀`امون المس̀`جلون بج̀`داول ھيئ̀`ات المح̀`امين بالمملك̀`ة، ھ̀`م وح̀`دھم المؤھل̀`ون، ف̀`ي 

والمستنتجات والمذكرات الدفاعي`ة ف`ي نطاق تمثيل ا(طراف، ومؤازرتھم، لتقديم المقا3ت 
جمي̀`ع القض̀`ايا باس̀`تثناء قض̀`ايا التص̀`ريحات المتعلق̀`ة بالحال̀`ة المدني̀`ة، وقض̀`ايا النفق̀`ة أم̀`ام 
المحكمة ا3بتدائية وا3ستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم ا3بتدائية بالنظر فيھا ابتدائيا 

  .اتوانتھائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالف
غي̀`ر أن̀`ه يمك̀`ن للمح̀`امين ال̀`ذين يمارس̀`ون المھن̀`ة ف̀`ي بل̀`د أجنب̀`ي، ي̀`رتبط م̀`ع المغ̀`رب 
باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المھنة في الدولة ا(خرى، أن 
يؤازروا ا(ط`راف، أو يمثل`وھم، أم`ام المح`اكم المغربي`ة، بش`رط أن يعين`وا مح`ل المخ`ابرة 

م مس̀`جل بج`دول إح̀`دى ھيئ`ات المح̀`امين بالمملك`ة بع̀`د اOذن لھ`م بص̀`فة معھ`م بمكت̀`ب مح`ا
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خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل م`ا ل`م ت`نص ا3تفاقي`ة عل`ى خ`Aف 
  .ذلك

<ì�^¹]33< <

3 يقبل لمؤازرة ا(طراف وتمثيلھم أمام المجلس ا(على، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، 
  :إ3 

  جدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على ا(قل؛المحامون المسجلون بال −

المح̀``امون ال̀``ذين ك̀``انوا مستش̀``ارين أو مح̀``امين ع̀``امين، بص̀``فة نظامي̀``ة، ف̀``ي  −
  المجلس ا(على ؛

قدماء القضاة، وقدماء أس`اتذة التعل`يم الع`الي، المعف`ون م`ن ش`ھادة ا(ھلي`ة وم`ن  −
  .التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلھم بالجدول

<ì�^¹]34< <

جل̀`س الھيئ̀`ة ف̀`ي ش̀`ھر أكت̀`وبر م̀`ن ك̀`ل س̀`نة قائم̀`ة بأس̀`ماء المح̀`امين المقب̀`ولين يھي̀`ئ م
  .للترافع أمام المجلس ا(على

̀`رئيس ا(ول للمجل̀`س  يت̀`ولى النقي̀`ب تبلي̀`غ القائم̀`ة خ̀`Aل ش̀`ھر ن̀`وفمبر الم̀`والي إل̀`ى ال
  .ا(على

  .رسميةتنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس ا(على بالجريدة ال

Äe]†Ö]<h^fÖ]< <

°Ú^�]<l^fq]æ< <

Ùæù]<Å†ËÖ]< <

�ã¹]<†ŠÖ]æ<…^ÎçÖ^e<of�jÖ]< <

<ì�^¹]35< <
3 يجوز للمحامي أن يمارس أي عم`ل يس`تھدف جل`ب ا(ش`خاص، واس`تمالتھم، و3 أن 

  .يقوم بأي إشھار كيفما كانت وسيلته
، لوح`ة تحم`ل غير أنه يحق ل`ه أن يعل`ق خ`ارج البناي`ة الت`ي يوج`د بھ`ا مكتب`ه أو داخلھ`ا

اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه محاميا أو محامي`ا مقب`و3 ل`دى المجل`س ا(عل`ى، أو نقيب`ا 
  .سابقا، أو حامA لشھادة الدكتوراه في الحقوق

  .و3 يشير المحامي إ3 إلى ھذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته
يش̀``ير في̀``ه، يح̀``ق للمح̀``امي أن يت̀``وفر عل̀``ى موق̀``ع ف̀``ي وس̀``ائل ا3تص̀``ال اOلكتروني̀``ة 

باقتض̀`اب، إل̀`ى نب̀`ذة ع̀`ن حيات̀`ه، ومس̀`اره الدراس̀`ي والمھن̀`ي، ومي̀`ادين اھتمامات̀`ه القانوني̀`ة 
  .وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك
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<ì�^¹]36< <
  .3 يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المھني في أي قضية

لتحقيق في القض`ايا الزجري`ة، وأن 3 يبل`غ يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية ا
أي معلوم̀`ات مس̀`تخرجة م̀`ن الملف̀`ات، أو ينش̀`ر أي مس̀`تندات أو وث̀`ائق أو مراس̀`Aت، لھ̀`ا 

  .عAقة ببحث مازال جاريا
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

ÜÒ^�]<ÄÚ<l^ÎøÃÖ]< <
<ì�^¹]37< <

̀`ديا ب ̀`ان مرت ̀`ة إ3 إذا ك ̀`آت القض̀`ائية والتأديبي ̀`ام الھي ̀`ل أم ̀`ة 3 يح̀`ق للمح̀`امي أن يمث ذل
  .المحاماة

<ì�^¹]38< <
يجب على المحامي، أن يعين موطنه المھني داخل دائرة اختصاص محكمة ا3ستئناف، 

  .التابعة لھا الھيئة المسجل بھا، وإ3 اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا
يج̀`ب علي̀`ه عن̀`د تنص̀`يبه لل̀`دفاع أم̀`ام محكم̀`ة توج̀`د خ̀`ارج دائ̀`رة اختص̀`اص المحكم̀`ة 

الفقرة الس`ابقة، أن يخت`ار مح`ل المخ`ابرة مع`ه، بمكت`ب مح`ام يوج`د ب`دائرة  المشار إليھا في
  .تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامھا

يجب عليه عند الترافع أم`ام محكم`ة خ`ارج ال`دائرة الم`ذكورة، أن يق`دم نفس`ه إل`ى نقي`ب 
ة العام`ة بھ`ا، والمح`امي ال`ذي الھيئة أو من يمثله، وإلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النياب

  .يرافع عن الطرف اxخر

<ì�^¹]39< <
3 يجوز للمحامين في كل ا(ح`وال أن يتفق`وا، مت`واطئين فيم`ا بي`نھم، عل`ى أن يتوقف`وا، 
كلي̀``ا، ع̀``ن تق̀``ديم المس̀``اعدات الواجب̀``ة عل̀``يھم إزاء القض̀``اء، س̀``واء بالنس̀``بة للجلس̀``ات أو 

  .اOجراءات
oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

íéñ^–ÏÖ]<ì‚Â^Š¹]< <
<ì�^¹]40< <

يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمس`اعدة القض`ائية ، محامي`ا مس`جA ف`ي الج`دول، أو 
  .مقيدا في 3ئحة التمرين ليقوم لفائدته بكل اOجراءات التي تدخل في توكيل الخصام

̀`تم قب̀`ول ا(ع̀`ذار أو  ̀`م ي ̀`ديم مس̀`اعدته م̀`ا ل 3 يج̀`وز للمح̀`امي المع̀`ين أن يمتن̀`ع ع̀`ن تق
  .ول بينه وبين ذلكالموانع التي تح

تج̀`رى المتابع̀`ة التأديبي̀`ة ض̀`د المح̀`امي ف̀`ي حال̀`ة إص̀`راره عل̀`ى ا3متن̀`اع، رغ̀`م ع̀`دم 
  .الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه
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<ì�^¹]41< <
̀`ا ع̀`ن  ̀`ه أتعاب للمح̀`امي المع̀`ين، ف̀`ي نط̀`اق المس̀`اعدة القض̀`ائية، أن يتقاض̀`ى م̀`ن موكل

باشرھا ونتجت عنھ`ا اس`تفادة مالي`ة أو عيني`ة لھ`ذا ا(خي`ر، عل`ى أن يع`رض  المسطرة التي
  .ا(مر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك ا(تعاب

يتقاض̀`ى ف̀`ي ا(ح̀`وال ا(خ̀`رى أتعاب̀`ا م̀`ن الخزين̀`ة العام̀`ة ي̀`تم تحدي̀`د مبلغھ̀`ا وطريق̀`ة 

  .2صرفھا بمقتضى نص تنظيمي
Äe]†Ö]<Å†ËÖ]< <

°×Òç¹]<ÄÚ<l^ÎøÃÖ]< <
<ì�^¹]42< <

  .يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه
  .غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين

3 يسوغ له ف`ي نط`اق نش`اطه المھن`ي، أن يتوج`ه إل`ى مق`ر موكل`ه، إ3 إذا احتم`ت ذل`ك 
اة مقتض`يات وأخ`Aق ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا با(مر، والتقيد بمراع`

  .المھنة

<ì�^¹]43< <
يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديل`ة 

  .ا(خرى، قبل اللجوء إلى القضاء
يق`وم بجمي`ع الوس`ائل الممكن`ة بإخب`ار موكل`ه بمراح̀`ل س`ير ال`دعوى، وم`ا ي`تم فيھ`ا م̀`ن 

  .إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ
  .موكله حا3، بما يصدر فيھا من أحكاميخطر 

يقدم لموكله النصح، واOرشاد، فيما يتعلق بط`رق الطع`ن الممكن`ة، م`ع لف`ت نظ`ره إل`ى 
  .آجالھا

<ì�^¹]44< <
  .تحدد ا(تعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منھا

مناسبة أي إجراء اقتضته يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو ب
  .المسطرة وفي ھذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى

<ì�^¹]45< <
  :3 يجوز للمحامي 

أن يتف̀`ق مس̀`بقا م̀`ع موكل̀`ه عل̀`ى ا(تع̀`اب المس̀`تحقة ع̀`ن أي قض̀`ية، ارتباط̀`ا  - 1
  بالنتيجة التي يقع التوصل إليھا ؛

                                                 
بتطبيق القانون ) 2011أبريل  10( 1432ى من جمادى ا(ول 16صادر في  2.10.587مرسوم قم  - 2

بتاريخ فاتح جمادى  5940، ج ر عدد المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة 28.08رقم 
 .2450ص ) 2011ماي  5( 1432اxخرة 



 الأبحاث الجنائيةومركز الدراسات  21

 

ائيا، أو أن يس`تفيد ھ`و أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازع`ا فيھ`ا قض`   - 2
  .أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنھا

  .كل اتفاق يخل بھذه المقتضيات يكون باطA بحكم القانون

<ì�^¹]46< <
̀```وا تمثي̀```ل ا(ط̀```راف، أو  3 يح̀```ق للمح̀```امين ق̀```دماء القض̀```اة، أو الم̀```وظفين، أن يقبل

روض`ة عل`يھم، أو باش`روھا ب`أي ش`كل م`ن ا(ش`كال، مؤازرتھم، في القضايا التي كانت مع
  .أثناء مزاولة مھامھم السابقة

<ì�^¹]47< <
يتعين على المحامي أن يتتب`ع القض`ية المكل`ف بھ`ا إل`ى نھايتھ`ا أم`ام الجھ`ة المعروض`ة 

  .عليھا
3 يح̀`ق للمح̀`امي س̀`حب نيابت̀`ه، إذا ارت̀`أى ع̀`دم متابع̀`ة القض̀`ية، إ3 بع̀`د إش̀`عار موكل̀`ه 

ى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة م`ع اOش`عار بوقت كاف، يتأت
  .با3ستAم توجه xخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ ا(خرى

يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم ، وإلى المحكمة المرفوع إليھ`ا الن`زاع، 
  .ا النزاعأو إلى الجھة اOدارية المعروض عليھ

<ì�^¹]48< <
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محامي`ه ف`ي أي مرحل`ة م`ن المس`طرة، ش`ريطة أن 
يوفي له با(تعاب والمصروفات المس`تحقة ع`ن المھ`ام الت`ي ق`ام بھ`ا لفائدت`ه، وأن يبل`غ ذل`ك 
إلى الطرف اxخ`ر، أو محامي`ه، ورئ`يس كتاب`ة الض`بط بالمحكم`ة الت`ي تنظ`ر ف`ي القض`ية، 

  .اسطة رسالة مضمونة مع اOشعار با3ستAم أو بسائر وسائل التبليغ ا(خرىوذلك بو

<ì�^¹]49< <
3 يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء 
ما وجب له من المصروفات، وا(تعاب ما ل`م ي`رخص ل`ه النقي`ب ف`ي ذل`ك، بمقتض`ى ق`رار 

  .به من مبرراتخاص اعتمادا على ما يدلى 
يصدر ھذا القرار، في ظرف شھر من ط`رح الن`زاع، ويبل`غ إل`ى المح`امي وموكل`ه ف`ي 

  .أجل خمسة عشر يوما من صدوره

<ì�^¹]50< <
يبقى المحامي مسؤو3 عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من ت`اريخ 

ية الحساب مع الموك`ل ف`ي انتھاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصف
  .حالة استبداله لمحاميه

<ì�^¹]51< <
يختص نقيب الھيئة، بالبت في ك`ل المنازع`ات، الت`ي تث`ار ب`ين المح`امي وموكل`ه بش`أن 
̀`ين  ا(تع̀`اب المتف̀`ق عليھ̀`ا والمص̀`روفات، بم̀`ا ف̀`ي ذل̀`ك مراجع̀`ة النس̀`بة المح̀`ددة باتف̀`اق ب

  .في حالة عدم وجود اتفاق مسبق كما يختص في تحديد وتقدير ا(تعاب. المحامي وموكله
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للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخ`ل أج`ل ثAث`ة أش`ھر، الموالي`ة لت`اريخ 
  .توصله به تحت طائلة سقوط الحق

يستمع النقيب، عند ا3قتضاء، إلى المح`امي والط`رف المعن`ي لتلق`ي مAحظاتھم`ا، وم`ا 
  .جل شھر من تاريخ تسلمهيتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أ

  .يبلغ ھذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره
إذا تعل̀`ق ا(م̀`ر بأتع̀`اب النقي̀`ب المم̀`ارس أو مص̀`روفاته، ت̀`ولى الب̀`ت ف̀`ي ك̀`ل طل̀`ب أو 
̀`دم عض̀`و  ̀`ك أق ̀`ولى ذل ̀`د ع̀`دم وج̀`وده، يت ̀`ة، وعن ̀`ب الس̀`ابق للھيئ ̀`ي ش̀`أنھا، النقي منازع̀`ة ف

  .نفس اOجراءاتبمجلسھا، وفق 
تتقادم جميع الطلبات والمنازع`ات المتعلق`ة با(تع`اب بم`رور خم`س س`نوات م`ن ت`اريخ 

  .انتھاء التوكيل

<ì�^¹]52< <
يذيل رئيس المحكمة ا3بتدائية التي يوجد بدائرتھا مكتب المحامي ق`رار تحدي`د ا(تع`اب 

  .والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام أجل ا3ستئناف

�^¹]<ì53< <
  12483تستفيد أتعاب المحامي، عند اس`تيفاء ال`ديون، م`ن ا3متي`از المق`رر ف`ي الفص`ل 

) 1913أغس`طس  12( 1331رمض`ان  9كما تم تعديله، من الظھير الشريف الص`ادر ف`ي 
  .بمثابة قانون ا3لتزامات والعقود
                                                 

ال`ديون الممت`ازة عل`ى ك`ل المنق`و3ت ھ`ي الت`ي س`تذكر فيم`ا بع`د،  ":   عل`ى 1248 الفص0لينص  - 3
  :قا للترتيب التالي وھي تباشر وف

مصروفات الجنازة، أي نفقات غس`ل الجث`ة و تكفينھ`ا و نقلھ`ا و دفنھ`ا م`ع مراع`اة المرك`ز :   أو<
  المالي للمدين الميت؛

الديون الناشئة ع`ن المص`روفات م`رض الم`وت أي`ا م`ا كان`ت و س`واء كان`ت ق`د أنفق`ت ف`ي :  ثانيا
ذل`ك خ`Aل الس`تة أش`ھر الس`ابقة عل`ى  منزل المريض أو في مؤسس`ة عAجي`ة عام`ة أو خاص`ة، و

  الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛
الديون الناشئة عن مھر الزوجة و متعتھا، المراعى في تق`ديرھا م`ا ق`د يلح`ق الزوج`ة : ثانيا مكرر

  من أضرار بسبب الطAق غير المبرر، و نفقتھا و نفقة ا(و3د و ا(بوين؛
وضع ا(ختام و إجراء اOحصاء و البيع و غيرھا مما المصروفات القضائية، كمصروفات :  ثالثا

  يلزم للمحافظة على الضمان العام و لتحقيقه؛
ا(ج̀`ور، و التعويض̀`ات ع̀`ن العط̀`ل المس̀`تحقة ا(ج̀`رة، و التعويض̀`ات المس̀`تحقة بس̀`بب :  رابع00ا

س`خ اOخAل بوجوب اOعAم بفسخ العقد داخل المھلة القانونية و التعويضات المستحقة إما ع`ن الف
  :التعسفي لعقد إجارة الخدمات و إما عن اOنھاء السابق (وانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة

  للخدام ؛  - أ
  للعمال المستخدمين مباشرة من المدين؛  - ب
للكتبة و المستخدمين و المكلفين، سواء كانت لھم رواتب محددة أو كانت أجورھم مح`ددة   - ج

  بعمولة نسبية؛
لممثل``ين و غي̀``رھم م``ن ا(ش̀``خاص المس``تخدمين ف̀``ي مؤسس̀``ات للفن``انين ال̀``دراماتيكيين ا  - د

  المشاھد العامة؛ 
 .للفنانين و غيرھم من ا(شخاص المستخدمين في محAت إنتاج ا(فAم السينمائية  - ه
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مح`امي يباشر ھذا ا3متياز وفق الترتي`ب ال`وارد ف`ي الفص`ل الم`ذكور، وتحت`ل أتع`اب ال
  .الرتبة الثامنة في الترتيب

                                                                                                                                            
و الك̀`ل بالنس̀`بة إل̀`ى ا(ج̀`ور المس̀`تحقة لھ̀`م ع̀`ن الس̀`تة أش̀`ھر الس̀`ابقة عل̀`ى الوف̀`اة أو اOف̀`Aس أو 

د باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو اOف`Aس التوزيع، أو ، إذا كان ا(جراء ق
و يطبق . أو التوزيع، بالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لھم من أجور عن الستة أشھر ا(خيرة

  .نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته
ج`ز عليھ`ا م`ن التعويض`ات الم`ذكورة ف`ي غير أنه يطبق ما يأتي ف`ي دف`ع الحص`ة غي`ر القابل`ة للح

  : الفقرة ا(ولى من ھذا البند و من المبالغ التي 3زالت مستحقة
من ا(جور المكتسبة فعA للعمال المستخدمين مباش`رة، م`ن الم`دين، أو للخ`دم، ع`ن الثAث`ين يوم`ا 

  ا(خيرة؛ 
  وما ا(خيرة من العمل؛من العمولة المستحقة للمتجولين و الممثلين التجاريين عن التسعين ي

  .من ا(جور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء ا(خيرة
و الحصة غير القابلة للحجز عليھا من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن الحص`ة غي`ر 

  .القابلة للحجز عليھا من ا(جور
العم̀`و3ت ج̀`ور وإن وف̀`اء تل̀`ك الحص̀`ة غي̀`ر القابل̀`ة للحج̀`ز عليھ̀`ا، و الت̀`ي تمث̀`ل الف̀`رق ب̀`ين ا(و

بين الحصة القابلة للحجز عليھا منھا، يجب أن يتم بالرغم عن وج`ود أي والتعويضات المستحقة و
دين آخر خAل العشرة أيام التالية لحكم شھر اOفAس أو التصفية القضائية بناء على مجرد ا(م`ر 

  .لنقود الAزمةمن قاضي التفليسة، بشرط واحد، ھو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي ا
العم`و3ت و التعويض`ات م`ن م دف`ع الحص`ص الس`ابقة م`ن ا(ج`ور وفإن لم يتوافر ھذا الش`رط ل`ز

  .أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته
ا م`ن ا(ج`ور القابل`ة للحج`ز عليھ`في حالة اOفAس أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير و

زال̀`ت مس̀`تحقة عل̀`ى الم̀`دين للعم̀`ال والمس̀`تخدمين والمتج̀`ولين التعويض̀`ات الت̀`ي ماوالعم̀`و3ت و
الممثلين التجاريين، وفقا ل~سس المبني`ة فيم`ا س`بق، م`ن نق`ود س`بقھا الس`نديك أو المص`في أو أي و

̀`ه  ش̀`خص آخ̀`ر غيرھم̀`ا ، ف̀`إن المق̀`رض يح̀`ل ف̀`ي ا(ج̀`ور المدفوع̀`ة مح̀`ل مس̀`تحقيھا، و يح̀`ق ل
  .ستيفاؤھا بمجرد وجود النقود الAزمة من غير أن يكون (ي دائن آخر أن يتعرض لذلكا

ال̀`دين المس̀`تحق للمص̀`اب ف̀`ي حادث̀`ة ش̀`غل أو لخلفائ̀`ه و المتعل̀`ق بالمص̀`روفات الطبي̀`ة :  خامس00ا
̀`ة و  ̀`ازة ووالجراحي ̀`ه نتيج̀`ة العج̀`ز الص̀`يدلية و مص̀`روفات الجن ̀`ذلك التعويض̀`ات المس̀`تحقة ل ك

  المؤقت عن العمل؛ 
التعويضات المدفوعة للعمال و المستخدمين إما من صندوق اOسعاف ا3جتم`اعي أو أي :  سادسا

إم`ا م`ن أرب`اب ا(عم`ال ال`ذين يض`ات العائلي`ة للمش`تركين فيھ`ا، ومؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعو
  يقومون مباشرة بتقديم التعويضات  العائلية لموظفيھم؛

غي`ره م`ن المؤسس`ات الت`ي تق`وم بتق`ديم عاف ا3جتم`اعي وتحقة لصندوق اOسالديون المس:  سابعا
التعويضات العائلية للمشتركين فيھا، من أجل رس`وم العض`وية أو ا3ش`تراكات الت`ي يلت`زم ھ`ؤ3ء 

ك`ذلك م`ن أج`ل اOض`افات الت`ي تقتض`يھا تل`ك ا3ش`تراكات و المشتركون بدفعھا للمنظمات السابقة
 ."ورسوم العضوية
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‹Ú^¤]<Å†ËÖ]< <
êÚ^�]<l^e^Šu< <

<ì�^¹]54< <
، مھن`ي، أي`ة نق`ود أو س`ندات أو ق`يم، في نطاق نشاطه اليجب على المحامي أن 3 يتسلم

  .إ3 مقابل وصل مرقم له نظير
 ، واسم الطرف الذي ق`ام بال`دفعاسم المحامي: البيانات التالية يتضمن ھذا الوصل حتما 

  .أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية ا(داء

<ì�^¹]55< <
يج̀`ب عل̀`ى المح̀`امي أن يقي̀`د ويض̀`بط حس̀`ابات النق̀`ود والس̀`ندات والق̀`يم الت̀`ي يتس̀`لمھا، 
والعمليات المنجزة عليھا في دفتر الحسابات اليومية المعد م`ن ل`دن مجل`س الھيئ`ة، أو ال`ذي 

  .وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب
  .يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل

̀`دفتر الي̀`ومي، جمي̀`ع العملي̀`ات الحس̀`ابية م̀`ن م̀`داخيل ومص̀`اريف للمكت̀`ب،  يتض̀`من ال
وودائع حسب تسلسلھا دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة ب`الطرة يب`ين في`ه، بص`فة خاص`ة، 

س`مه، وت`اريخ موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغھا، واسم الطرف الذي تمت في ا
  .وكيفية أدائھا

في صلب  اOبانيجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في 
  .السجل

  .يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به

<ì�^¹]56< <
يق̀`وم النقي̀`ب، بنفس̀`ه، أو بواس̀`طة م̀`ن ينتدب̀`ه ل̀`ذلك م̀`ن أعض̀`اء مجل̀`س الھيئ̀`ة، بتحقي̀`ق 

  .ن وبالتحقق من وضعية الودائع لديھم كلما تطلب ا(مر ذلكحسابات المحامي
على النقيب أن يجري ھذا التحقيق مرة واحدة ف`ي الس`نة، عل`ى ا(ق`ل، أو عن`دما يطل`ب 

  .منه الوكيل العام للملك ذلك
إذا ت̀`م تحقي̀`ق الحس̀`ابات، أو اOط̀`Aع عل̀`ى دف̀`اتر حس̀`ابات أي مح̀`ام، بن̀`اء عل̀`ى طل̀`ب 

  .إشعاره بالنتائج الوكيل العام للملك، تعين

<ì�^¹]57< <
يؤس̀`س عل̀`ى ص̀`عيد ك̀`ل ھيئ̀`ة حس̀`اب ودائ̀`ع وأداءات المح̀`امين ي̀`ديره مجل̀`س ھيئتھ̀`ا، 
تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول ھ`ذه الھيئ`ة عل`ى س`بيل الوديع`ة، 

  .روتتم بواسطته كل ا(داءات المھنية التي يقوم بھا المحامي لفائدة موكليه أو الغي
تودع بھذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفي`ذ مق`رر قض`ائي م`ن ل`دن مص`الح التنفي`ذ 

  .والمفوضين القضائيين
يتعين على كل اOدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ 

  .العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع وا(داءات التابع لھيئتھم
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Aفا لھ`ذه المقتض`يات 3 تك`ون ل`ه أي`ة ق`وة إبرائي`ة ف`ي مواجھ`ة الموك`ل أو كل أداء تم خ
المحامي ويتحمل مرتك`ب المخالف`ة عن`د ا3قتض`اء مس`ؤولية أداء المب`الغ العائ`دة للموك`ل أو 

  .مصاريف وأتعاب المحامي
  .بعده 91يحدد طريقة تنظيم ھذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 

̀`دخل ̀`دة  ت ̀`انون ف̀`ي الجري ̀`اريخ نش̀`ر ھ̀`ذا الق ̀`ذ خ̀`Aل س̀`نة م̀`ن ت ̀`ز التنفي ھ̀`ذه الم̀`ادة حي
  .الرسمية

‹Ú^¤]<h^fÖ]< <
Å^Ê‚Ö]<íÞ^’u< <

<ì�^¹]58< <
  .للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراھا ناجعة طبقا (صول المھنة في الدفاع عن موكله

  .الدفاع 3 يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق
3 يمكن اعتقال المحامي بسبب م`ا ق`د ينس`ب ل`ه م`ن ق`ذف أو س`ب أو إھان`ة، م`ن خ`Aل 

  .أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المھنة أو بسببھا
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث م`ن إخ`Aل، وتحيل`ه عل`ى النقي`ب، وعل`ى الوكي`ل 

  .العام للملك 3تخاذ ما قد يكون 3زما

<ì�^¹]59< <
3 يمك̀`ن اعتق̀`ال المح̀`امي أو وض̀`عه تح̀`ت الحراس̀`ة النظري̀`ة، إ3 بع̀`د إش̀`عار النقي̀`ب، 

  .ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك
3 يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، م`ن أج`ل جناي`ة أو جنح`ة ذات ص`لة 

  .ت أعAهبالمھنة، إ3 من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيا
3 يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إ3 بعد إشعار النقيب، واتخاذ اOجراءات الAزم`ة 

  .لضمان مصالح موكليه

<ì�^¹]60< <
كل من سب أو قذف أو ھدد محاميا أثناء ممارسته لمھنته أو بس`ببھا، يعاق`ب بالعقوب`ات 

  .4من القانون الجنائي 263المقررة في الفصل 

                                                 
يعاقب بالحبس من شھر إلى  : "مجموعة القانون الجنائي على ما يلي من 263الفصل ينص  - 4

سنة وغرامة من مائتين وخمسين  إلى خمسة آ3ف درھم، من أھان أحدا من رجال القضاء أو من 
الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامھم بوظائفھم أو بسبب قيامھم 

أو تھديدات أو إرسال أشياء أو وضعھا، أو بكتابة أو رسوم غير علنية بھا، بأقوال أو إشارات 
  .وذلك بقصد المساس بشرفھم أو بشعورھم أو ا3حترام الواجب لسلطتھم

وإذا وقعت اOھانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو ا(عضاء المحلفين في محكمة، أثناء 
  .الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين

ي جميع ا(حوال، يجوز لمحكمة القضاء، عAوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمھا وإعAنه، وف
بالطريقة التي تحددھا، على نفقة المحكوم عليه، بشرط أ3 تتجاوز ھذه النفقات الحد ا(قصى 

 ".للغرامة المقررة في الفقرة ا(ولى
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Œ�^ŠÖ]<h^fÖ]< <
jÖ]gè�`< <

Ùæù]<Å†ËÖ]< <
íÚ^Â<l^é–jÏÚ< <

<ì�^¹]61< <
̀`ة، أو  ̀`ة، أو التنظيمي ̀`ذي يرتك̀`ب مخالف̀`ة للنص̀`وص القانوني ̀`ا، المح̀`امي ال يعاق̀`ب تأديبي
قواعد المھنة أو أعرافھا، أو إخ`3A ب`المروءة والش`رف، ول`و تعل`ق ا(م`ر بأعم`ال خارج`ة 

  .عن النطاق المھني

<ì�^¹]62< <
  :العقوبات التأديبية ھي 

  ار ؛اOنذ  -
  التوبيخ ؛  -
  اOيقاف عن ممارسة المھنة لمدة 3 تزيد عن ثAث سنوات ؛ - 
  .التشطيب من الجدول أو من 3ئحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية - 

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر باOيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الھيئ`ة 
  .لمدة معينة

  .لصادر، بصفة نھائية، بالتشطيبيتعين تعليق منطوق المقرر ا
̀`وبيخ، أو  ̀`ذار، أو الت ̀`أديبي نھ̀`ائي باOن ̀`ه مق̀`رر ت ̀`ذي ص̀`در، ف̀`ي حق يج̀`وز للمح̀`امي ال
اOيقاف، أن يقدم لمجلس الھيئة، التماسا ب`رد ا3عتب`ار، يب`ث في`ه المجل`س داخ`ل أج`ل ش`ھر 

  .من تاريخ التوصل به
نص̀``رام ث̀``Aث س̀``نوات م̀``ن يق̀``دم ا3لتم̀``اس بالنس̀``بة لعق̀``وبتي اOن̀``ذار والت̀``وبيخ بع̀``د ا

صدورھما، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق ا(م`ر بعقوب`ة اOيق`اف ع`ن المزاول`ة لم`دة 
  .تقل عن سنة، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة باOيقاف تفوق سنة

̀`ة اOيق``اف ع``ن  ̀`ن ت``اريخ تنفي``ذ عقوب ̀`التين ا(خي``رتين ابت``داء م ̀`ق ا(ج``ل ف``ي الح ينطل
  .الممارسة

<ì�^¹]63< <
̀`رر اOيق``اف ع``ن الممارس``ة، أو يم ̀`أمر بالتنفي``ذ المعج``ل لمق ̀`ن لمجل``س الھيئ``ة ، أن ي ك

  .التشطيب في حالة اOخAل الخطير بقواعد المھنة
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة ا3ستئناف 

  .التي قدم طعنه لديھا

<ì�^¹]64< <
  :تتقادم المتابعة التأديبية 

  بمرور ثAث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛ −

  .بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عمA جرميا −
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  .إجراءات المتابعة أو التحقيق إجراء من ينقطع التقادم بكل
3 يمنع قبول ا3ستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة عل`ى اOس`قاط 

  .دولمن الج

<ì�^¹]65< <
3 تحول المتابعة التأديبية دون تحريك ال`دعوى العمومي`ة، م`ن ط`رف النياب`ة العام`ة أو 

  .المتضررين، زجرا ل~فعال التي تكون جنحا أو جنايات

<ì�^¹]66< <
يمك`ن لمجل̀`س الھيئ̀`ة، و(س̀`باب مھني̀`ة، عن`د إج̀`راء متابع̀`ة زجري̀`ة ض̀`د أي مح̀`ام، أن 

ق`ررا معل`A بمن`ع ھ`ذا المح`امي م`ن ممارس`ة المھن`ة يصدر في حالة الضرورة القص`وى، م
  .مؤقتا

يتخذ المجلس ھذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للمل`ك، با(غلبي`ة 
  .المطلقة (عضائه

  .ينفذ ھذا المقرر رغم كل طعن
A3 يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني با(مر معتق.  

يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت ب`نفس الش`روط، إم`ا تلقائي`ا، وإم`ا بطل`ب م`ن 
  .المعني با(مر

  .ينتھي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع
يج̀`ب عل̀`ى مجل̀`س الھيئ̀`ة أن يب̀`ت ف̀`ي موض̀`وع المتابع̀`ة التأديبي̀`ة بع̀`د ص̀`دور الحك̀`م 

ل أقص`اه أربع`ة أش`ھر م`ن ت`اريخ تبليغ`ه بمقتض`يات الحك`م الم`ذكور، وإ3 النھائي داخل أج`
  .رفع المنع المؤقت، بقوة القانون

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

íéfè�`jÖ]<ì†ŞŠ¹]< <

<ì�^¹]67< <
تح̀`ال عل̀`ى النقي̀`ب الش̀`كايات المرفوع̀`ة مباش̀`رة لمجل̀`س الھيئ̀`ة أو المحال̀`ة م̀`ن الوكي̀`ل 

بمخالفة النصوص القانوني`ة، أو التنظيمي`ة  العام والمقدمة، وفي مواجھة محام، والتي تتعلق
  .أو قواعد المھنة، أو أعرافھا، أو أي إخAل بالمروءة والشرف

يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون ق`راره معل`A وذل`ك داخ`ل أج`ل 
  .ثAثة أشھر وإ3 اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ

ق`رار الحف`ظ الص`ادر ع`ن النقي`ب، ض`منيا أو للوكيل العام للملك، وح`ده، أن يطع`ن ف`ي 
  .صراحة، بعد تبليغه بالقرار

إذا ألغ̀`ت محكم̀`ة ا3س̀`تئناف مق̀`رر النقي̀`ب ب̀`الحفظ، تحي̀`ل المل̀`ف، وجوب̀`ا، م̀`ن جدي̀`د، 
  .لعرضه على مجلس الھيئة لمواصلة إجراءات المتابعة
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<ì�^¹]68< <
ق̀`رارا ب̀`الحفظ،  ف̀`ي حال̀`ة المتابع̀`ة م̀`ن ط̀`رف النقي̀`ب، أو إذا ألغ̀`ت محكم̀`ة ا3س̀`تئناف

يجري المجل`س تحقيق`ا حض`وريا م`ع المح`امي المش`تكى ب`ه، ويت`ولى عل`ى ض`وئه، تكيي`ف 
̀``ة،  ̀``ائع، والنص̀``وص القانوني ̀``تدعاء يتض̀``من ملخص̀``ا للوق ̀``را با3س ̀``ائع، ويص̀``در أم الوق
والتنظيمي̀`ة، والقواع̀`د المھني̀`ة موض̀`وع المتابع̀`ة، ويع̀`ين في̀`ه ي̀`وم وس̀`اعة انعق̀`اد المجل̀`س 

  .التأديبي
ر با3ستدعاء إل`ى المح`امي المت`ابع، قب`ل خمس`ة عش`ر يوم`ا، عل`ى ا(ق`ل، م`ن يبلغ ا(م

̀`ار أح̀`د المح̀`امين، لمؤازرت̀`ه،  ̀`ة اختي ̀`أديبي، م̀`ع إش̀`عاره بإمكاني ̀`اد المجل̀`س الت ̀`اريخ انعق ت
  .داخل ا(جل المذكور على جميع وثائق الملف اOطAعوحقھما في 

<ì�^¹]69< <
`̀ ̀`ا، عل ̀`ده تلقائي ̀`ة أن يض̀`ع ي ̀`س الھيئ ̀`ة أو يمك̀`ن لمجل ̀`ل إخ̀`Aل بالنص̀`وص القانوني ى ك

التنظيمية، أو قواعد المھنة أو أعرافھا، أو أي إخAل بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة 
  .التأديبية في مواجھة المحامي المعني با(مر، مباشرة

<ì�^¹]70< <
يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس لAستماع إلي`ه م`ؤازرا بمحامي`ه المخت`ار 

  .3قتضاءعند ا
إذا لم يستجب ل~مر با3ستدعاء الموج`ه إلي`ه، ب`ت المجل`س ف`ي المتابع`ة، بمق`رر يعتب`ر 

  .حضوريا
  .3 يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إ3 إذا تساوت ا(صوات

يبت مجلس الھيئة في أج`ل 3 يتع`دى س`تة أش`ھر، م`ن ت`اريخ إحال`ة المل`ف إلي`ه، أو م`ن 
  .اليد من طرف المجلستاريخ وضع 

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوم`ا م`ن ص`دوره إل`ى المح`امي المعن`ي، وإل`ى 
  .الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي

  .يعتبر عدم بت المجلس، داخل ھذا ا(جل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع

<ì�^¹]71< <
عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابA للتنفي`ذ، يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب 

  .أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المھنة أو أن يتعامل بصفته محاميا
  .يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام

يس̀`تدعي النقي̀`ب المح̀`امي الموق̀`وف أو المش̀`طب علي̀`ه ويش̀`عره بوج̀`وب تنفي̀`ذ المق̀`رر 
  .تعدى شھراويمنحه أجA لذلك 3 ي

  .يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني با(مر المقرر التأديبي
في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقي`ب ت`اريخ ا3نتق`ال إل`ى المكت`ب، والس`ھر عل`ى 

  .التنفيذ، ويمكنه ا3ستعانة في ذلك بالنيابة العامة
  .مرين بھا3 يمكن تسجيله بجدول أي ھيئة أخرى أو تقييده بAئحة الت
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<ì�^¹]725))
تق̀`دم المتابع̀`ات مباش̀`رة  ض̀`د النقي̀`ب المم̀`ارس إل̀`ى محكم̀`ة ا3س̀`تئناف غي̀`ر تل̀`ك الت̀`ي 
توجد الھيئة بدائرتھا، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى المجلس ا(على، تلقائيا أو تبع`ا 

  .لشكوى توصل بھا
Äe^ŠÖ]<h^fÖ]< <

íßã¹]<íÖæ]ˆÚ<àÂ<Å^ŞÏÞ÷]æ<ÌÎçjÖ]< <

æù]<Å†ËÖ]Ù< <

kÎö¹]<ÄÞ^¹]< <

<ì�^¹]73< <
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارس`ة مھام`ه، أن يش`عر النقي`ب 
با(مر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، ال`ذين اخت`ارھم م`ن 

  .نفس الھيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب
  .اOيقاف وجبت موافقة النقيب على ا3ختيارإذا تعلق ا(مر بعقوبة تأديبية ب

<ì�^¹]74< <
يعين النقيب المحامي النائ`ب، أو المح`امين الن`واب، إذا ل`م ي`تمكن المح`امي المعن`ي م`ن 

  .مباشرة ا3ختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه
ح̀`ظ ا3ختي̀`ار يق̀`وم النقي̀`ب ب̀`التعيين، أيض̀`ا، ف̀`ي حال̀`ة عقوب̀`ة تأديبي̀`ة باOيق̀`اف، إذا ل̀`م ي

  .بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم اOنذار
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند رفع المانع، أو بطلب من 

  .المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

Ùæ‚¢]<»<‚ééÏjÖ]<àÂ<ê•^ÇjÖ]< <

<ì�^¹]75< <
  :ضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحا3ت التالية يتعين التغا

  إذا كان 3 يمارس مھنته فعليا، دون مانع مشروع ؛ −
إذا كان 3 يؤدي دون موجب مقبول، في اxجال المقررة، واجبات مساھمته في  −

تكاليف الھيئة، أو يخل بمقتض`يات نظ`ام الض`مانات ا3جتماعي`ة المحدث`ة لفائ`دة 
  ي حقوقھم ؛أعضائھا أو ذو

  .إذا تعذر عليه ممارستھا بسبب مرض أو عاھة خطيرة ومستمرة −

                                                 
) 2008ن`وفمبر  6( 1429القع`دة  ذي 7بتاريخ  5680استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد  - 5

تقدم المتابع`ات ض`د :  بد< من، 2008بتاريخ فاتح ديسمبر  5687منشور بالجريدة الرسمية عدد 
  ..........تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب:  يقرأ........النقيب 
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<ì�^¹]76< <
يقرر مجلس الھيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائي`ا، أو بطل`ب م`ن الوكي`ل الع`ام 
̀`اد  ̀`اريخ انعق ̀`ل ت ̀`ه، أو اس̀`تدعائه، قب ̀`ا(مر نفس̀`ه بع̀`د ا3س̀`تماع إلي ̀`ي ب للمل̀`ك، أو م̀`ن المعن

  .ا على ا(قلالمجلس بخمسة عشر يوم
يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإل`ى الوكي`ل الع`ام للمل`ك، داخ`ل أج`ل خمس`ة 

  .عشر يوما من صدوره
يترتب على ھذا المق`رر وج`وب امتن`اع المح`امي موض`وع التغاض`ي ع`ن ممارس`ة أي 

  .عمل من أعمال المھنة، مع ا3حتفاظ له بعضويته ورتبته في الھيئة

<ì�^¹]77< <
لتسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع س`بب التغاض`ي خ`Aل يعاد ا

خمس سنوات م`ن ح`دوث م`انع التغاض`ي، ف`ي الح`التين ا(ول`ى والثاني`ة المش`ار إليھم`ا ف`ي 
  .أعAه 75المادة 

  .يبت مجلس الھيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

ý]æ<géŞ�jÖ]Ùæ‚¢]<àÚ<½^Ï‰< <

<ì�^¹]78< <
يشطب مجلس الھيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوب`ة تأديبي`ة بالتش`طيب، يس`قط 
اسم المحامي من الجدول في حا3ت الوفاة أو ا3ستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل ف`ي 

  .أعAه 77الجدول داخل ا(جل المنصوص عليه في المادة 

<ì�^¹]79< <
يب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في ش`ركة مھني`ة، يقوم النق

بتعيين مح`ام يق`وم بإحص`اء الملف`ات الجاري`ة ف`ي مكت`ب المعن`ي ب`ا(مر، ويتخ`ذ باتف`اق م`ع 
ورثة الھالك، جميع اOجراءات الAزمة لض`مان تص`فية تل`ك الملف`ات، م`ا ل`م يك`ن المح`امي 

  .لھذه الغاية المتوفى، قد عين في حياته محاميا
يعين أيضا ف`ي ح`التي التغاض`ي أو اOس`قاط ف`ي غي`ر حال`ة الوف`اة، محامي`ا يق`وم ب`نفس 
اOجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني الت`دابير الAزم`ة لض`مان تص`فية الملف`ات الجاري`ة 

  .بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب
والفق`رة الثاني`ة  73ية م`ن الم`ادة تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثان

  .أعAه 74من المادة 
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Äe]†Ö]<Å†ËÖ]< <
íéÊ†�Ö]<íË’Ö]< <

<ì�^¹]80< <
يمك̀`ن لمجل̀`س الھيئ̀`ة أن يخ̀`ول ص̀`فة مح̀`ام ش̀`رفي، للمح̀`امي ال̀`ذي ق̀`دم خ̀`دمات جليل̀`ة 
للمھن̀`ة واس̀`تقال منھ̀`ا بع̀`د أقدمي̀`ة عش̀`رين س̀`نة، عل̀`ى ا(ق̀`ل، ف̀`ي ھيئ̀`ة أو أكث̀`ر م̀`ن ھيئ̀`ات 

  .المحامين بالمغرب
  .يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الھيئة

<ì�^¹]81< <
يمكن سحب الص`فة الش`رفية، بمقتض`ى مق`رر، يتخ`ذه مجل`س الھيئ`ة، إذا م`ا ص`در ع`ن 

  .المعني با(مر ما يخل بنبل ھذه الصفة
êÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]< <

°Ú^�]<l^òéâ<Üé¿ßi< <
Ùæù]<h^fÖ]< <

^ãi^‘^’j}]æ<^ãiˆãq_æ<íòé�]< <
<ì�^¹]82< <

. يئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، وم`ن المح`امين المتم`رنينتتشكل ھ
  .تقرن صفة المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الھيئة التي ينتمي إليھا

<ì�^¹]83< <
̀``غ ع̀``دد المح̀``امين  ̀``ة ا3س̀``تئناف، إ3 إذا بل ̀``دى محكم ̀``ة للمح̀``امين ل 3 تؤس̀``س أي ھيئ

  .النظر، عن عدد المحامين المتمرنين المستقرين بدائرتھا، مائة على ا(قل، بغض
̀`رب محكم̀`ة  ̀`دائرة أق ̀`ة ب ̀`ة المحدث ̀`وا بالھيئ ̀`ة، ألحق ̀`ل م̀`ن مائ إذا ك̀`ان ع̀`دد المح̀`امين أق

  .ا3ستئناف إليھا
3 يتم تأسيس أية ھيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثھا، إ3 في نفس الفترة التي تج`ري 

  .فيھا ا3نتخابات العامة لباقي الھيآت القائمة

^¹]<ì�84< <
  .تتكون أجھزة كل ھيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الھيئة، ومن النقيب

  .تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول
ينتخب النقيب من ل`دن الجمعي`ة العام`ة ا3نتخابي`ة الت`ي تت`ولى بع`د ذل`ك انتخ`اب مجل`س 

  .الھيئة
  .سنوات ينتخب كل من النقيب ومجلس الھيئة لمدة ثAث

<ì�^¹]85< <
تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على ا(ق`ل، لمناقش`ة القض`ايا الت`ي تھ`م ممارس`ة 

  .المھنة وفق ما يعرضه عليھا مجلس الھيئة
  .تجرى انتخابات النقيب ومجلس الھيئة خAل شھر ديسمبر
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ين، ينتخ`ب النقي`ب ع`ن طري̀`ق ا3قت`راع الس`ري، با(غلبي̀`ة المطلق`ة ل~عض`اء المص̀`وت
على أ3 يقل عددھم عن نصف المسجلين في الھيئة في ا3قت`راع ا(ول، وبا(غلبي`ة النس`بية 

  .للمصوتين، مھما كان عددھم في ا3قتراع الثاني
̀`اني  ̀`ى المرش̀`حين ا(ول والث ̀`ة عل ̀`دورة الثاني ̀`ي ال ̀`ب ف يقتص̀`ر الترش̀`يح لمنص̀`ب النقي

  .الحاصلين على أكبر عدد من ا(صوات في الدورة ا(ولى
  .تخب باقي أعضاء مجلس الھيئة في دورة واحدة با(غلبية النسبية للمصوتينين

تج`رى ا3نتخاب`ات الجزئي`ة وف̀`ق الكيفي`ة نفس`ھا داخ`ل أج̀`ل ش`ھرين م`ن وق`وع الح̀`ادث 
  .من ھذا القانون 89الموجب لھا مع مراعاة مقتضيات المادة 

<ì�^¹]866< <
  :ط التالية 3 ينتخب نقيبا ، إ3 المحامي الذي تتوفر فيه الشرو

  على ا(قل ؛ ةخمس عشرة سنجA في الجدول منذ أن يكون مس   - 1
  أن يكون قد مارس، من قبل، مھام العضوية بمجلس الھيئة ؛   - 2
  أن 3 يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛   - 3
  .أن 3 يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة   - 4

قي`ب، ب`نفس الص`فة، إ3 بع`د م`رور الفت`رة ا3نتخابي`ة الموالي`ة 3 يمكن إعادة انتخ`اب الن
  .3نتھاء مھامه، مھما كانت مدة الفترة

<ì�^¹]87< <
يتولى النقيب ، زيادة على ا3ختصاصات المسندة إلي`ه، تمثي`ل الھيئ`ة ف`ي أعم`ال الحي`اة 

  .المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الھيئة، والجمعية العامة
س̀`ابق، إذا عاق̀`ه م̀`انع، ع̀`ن رئاس̀`ة اجتماع̀`ات الجمعي̀`ة العام̀`ة، أو ين̀`وب عن̀`ه النقي̀`ب ال

 Aمجلس الھيئة، ثم النقيب ا(سبق، ثم أقدم ا(عضاء ممارسة بالمجلس، وإ3 فأق`دمھم تس`جي
  .في الجدول

يح̀`ق ل̀`ه أن يف̀`وض ج̀`زء م̀`ن اختصاص̀`اته لم̀`دة مح̀`دودة، أو كام̀`ل س̀`لطاته، ف̀`ي حال̀`ة 
  .تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعAه

<ì�^¹]88< <
  :يتشكل مجلس الھيئة، من ثAث فئات وھي 

  النقباء السابقون ؛ - 
  المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛  -
  بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة ؛ المسجلون - 

  .يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة

                                                 
) 2008ر ن`وفمب 6( 1429ذي القع`دة  7بتاريخ  5680استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد  - 6

أن يك̀`ون   -1....: ب00د< م00ن، 2008بت̀`اريخ ف̀`اتح ديس̀`مبر  5687منش̀`ور بالجري̀`دة الرس̀`مية ع̀`دد 
̀`ذ عش̀`ر س̀`نوات عل̀`ى ا(ق̀`ل؛ أن يك̀`ون مس̀`جA ف̀`ي  -1.......: يق00رأ........مس̀`جA ف̀`ي الج̀`دول من

  ..........الجدول منذ خمس عشرة سنة على ا(قل؛
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  :يشترط في المترشح لعضوية مجلس الھيئة ما يلي 
  أن 3 يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛ - 1
  .المروءةأن 3 يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو  - 2

3 يمك̀``ن إع̀``ادة انتخ̀``اب أعض̀``اء مجل̀``س الھيئ̀``ة، ال̀``ذين اس̀``تمرت عض̀``ويتھم م̀``دتين 
  .متتاليتين، إ3 بعد مرور ثAث سنوات، ما لم يكونوا نقباء سابقين

  .يعتبر النقيب السابق، عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي

<ì�^¹]89< <
̀`ي تج̀`ري فيھ̀`ا يص̀`در المجل̀`س خ̀`Aل النص̀`ف ا(ول م̀`ن ش̀`ھر أكت̀`وبر م̀`ن الس̀` نة الت

ا3نتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لھم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية 
المجلس، مع مراعاة توفر شروط ا(ھلية للترشح المنصوص عليھا أعAه، كما يصدر نفس 

  .الAئحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشھرين على ا(قل
مق̀`رر المجل̀`س، أن يرف̀`ع ا(م̀`ر إل̀`ى النقي̀`ب قص̀`د  يمك̀`ن لك̀`ل مح̀`ام، ل̀`م ي̀`رد اس̀`مه ف̀`ي

  .تدارك اOغفال، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ التعليق
يحق له عند عدم ا3ستجابة لطلبه داخل أجل ثAثة أيام الموالية لتاريخ إيداع ھذا الطل`ب 

م̀`ن  أن يتق`دم بطع`ن أم`ام غرف`ة المش`ورة بمحكم`ة ا3س`تئناف، الت`ي تب`ت داخ`ل ثماني`ة أي`ام
  .تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل (ي طعن

<ì�^¹]90< <
  :يتركب مجلس الھيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من 

عض̀`و، وم̀`ن  400نقي`ب س̀`ابق واح̀`د بالنس̀`بة للنقاب̀`ات الت̀`ي يق̀`ل ع̀`دد أعض̀`ائھا ع̀`ن  -
  :الھيئات ا(خرى، ينتخبون من الجمعية العمومية، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي 

  ؛ 300و 100ثمانية أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين   -
  ؛ 600و 301عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين   -
  ؛ 800و 601اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين   -
  ؛ 1200و 801أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين  - 
  ؛ 1600و 1201ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين   -
  .1600ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتجاوز   -

<ì�^¹]91< <
يتولى مجلس الھيئة، زيادة على ا3ختصاص`ات المس`ندة إلي`ه، النظ`ر ف`ي ك`ل م`ا يتعل`ق 

  :بممارسة مھنة المحاماة، المھام التالية 
والسھر على تقيدھم بواجباتھم في نطاق المبادئ التي ترتك`ز  حماية حقوق المحامين - 1

  عليھا المھنة ؛
وضع النظام الداخلي للھيئة وتعديله، وفق ما يتطلب`ه تطبي`ق قواع`د المھن`ة وتقالي`دھا  - 2

وأعرافھ̀`ا، م̀`ع تبليغ̀`ه إل̀`ى ال̀`رئيس ا(ول لمحكم̀`ة ا3س̀`تئناف، والوكي̀`ل الع̀`ام للمل̀`ك 
  ھيئة، وكتابة ضبط محكمة ا3ستئناف؛لديھا، وإيداع نسخة منه بكتابة ال

  تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين ؛ - 3



 الأبحاث الجنائيةومركز الدراسات  34

 

إدارة أموال الھيئة وتحديد واجبات ا3ش`تراك، وإب`رام عق`ود الت`أمين ع`ن المس`ؤولية  - 4
  المھنية (عضائھا مع مؤسسة مقبولة للتأمين ؛

الھيئ`ة، وت`وفير الم`وارد الض`رورية  إنشاء وإدارة مش`اريع اجتماعي`ة لفائ`دة أعض`اء - 5
لضمان اOعانات والمعاشات لھم أو للمتقاعدين منھم أو (راملھم وأو3دھم سواء في 
شكل مس`اعدات مباش`رة، أو ع`ن طري`ق تأس`يس ص`ندوق للتقاع`د، أو ا3نخ`راط ف`ي 

  صندوق مقبول للتقاعد ؛
الص`لح أو التحك`يم، الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الھيئ`ة وإج`راء  - 6

  وإبرام كل تفويت أو رھن أو قرض، وقبول كل ھبة أو وصية لفائدتھا؛
  تحديد تاريخ ا3نتخابات المھنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بھا ؛ - 7
  .المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين - 8

<ì�^¹]92< <
جريھ`ا الجمعي`ة العام`ة، أو مجل`س الھيئ`ة كل المداو3ت أو المق`ررات الت`ي تتخ`ذھا أو ت

خ̀`ارج نط̀`اق اختصاص̀`ھما، أو خAف̀`ا للمقتض̀`يات القانوني̀`ة، أو ك̀`ان م̀`ن ش̀`أنھا، أن تخ̀`ل 
  .بالنظام العام، تعتبر باطلة بحكم القانون

تعاين محكمة ا3ستئناف ھذا ال`بطAن، بن`اء عل`ى مل`تمس م`ن الوكي`ل الع`ام للمل`ك، بع`د 
  .يمثله من مجلس الھيئة ا3ستماع إلى النقيب، أو من

êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <
áçÃŞÖ]æ<l^Çé×fjÖ]< <

<ì�^¹]93< <
تبلغ قرارات النقيب وا3ستدعاءات الصادرة عن مجلس الھيئة، ومقرراته إلى المحامي 
شخصيا، أو في مكتبه، أو ف`ي منزل`ه، عن`د ا3قتض`اء، ع`ن طري`ق التوقي`ع عل`ى نس`خة م`ن 

يين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة الت`ي وثيقة التبليغ، أو بواسطة المفوضين القضائ
  .يوجد في دائرتھا مقر الھيئة، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس

تبلغ محاضر انتخاب مجل`س الھيئ`ة، والنقي`ب، إل`ى الوكي`ل الع`ام للمل`ك، داخ`ل الثماني`ة 
ى نسخة من أيام الموالية Oجراء ا3نتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، عل

  .اOرسالية الموجھة إليه
يجري تبليغ مقررات مجلس الھيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس 

  .الكيفية
تتم التبليغات المتعلقة بباقي ا(طراف، على يد كتابة الھيئة أو بواسطة رسالة مض`مونة 

ع̀`ن طري̀`ق كتاب̀`ة الض̀`بط،  م̀`ع اOش̀`عار با3س̀`تAم، أو بواس̀`طة المفوض̀`ين القض̀`ائيين، أو
  .طبق ما ھو مقرر أعAه

في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الھيئ`ة، ويعتب`ر التبلي`غ تام`ا بع`د مض`ي 
  .ثAثين يوما من تاريخ التعليق
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<ì�^¹]947< <
يحق لجميع ا(طراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة ا3س`تئناف، الطع`ن ف`ي 

ص`ادرة ع`ن مجل`س الھيئ`ة، وك`ذلك ف`ي انتخ`اب النقي`ب ومجل`س الھيئ`ة، وذل`ك المقررات ال
بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكم`ة ا3س`تئناف، داخ`ل أج`ل خمس`ة عش`ر يوم`ا م`ن 
ت``اريخ التبلي``غ، أو إج``راء ا3نتخاب``ات، أو م``ن الي``وم ال``ذي يعتب``ر تاريخ``ا 3تخ``اذ المق``رر 

  .الضمني

<ì�^¹]95< <
بغرفة المشورة، بعد استدعاء النقيب وب`اقي ا(ط`راف، لس`ماع  تبت محكمة ا3ستئناف،

  .مAحظاتھم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك
  تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس ا(ول وأربعة مستشارين ؛

  .تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية

<ì�^¹]96< <
كله، الطعن شخصيا أمام الرئيس ا(ول لمحكمة ا3س`تئناف يحق لكل من المحامي، ومو

في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء ا(تعاب، وفي ق`رار اOذن للمح`امي با3حتف`اظ بمل`ف 
القضية ، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الض`بط بھ`ذه المحكم`ة داخ`ل أج`ل خمس`ة عش`ر 

  .يوما من تاريخ التبليغ
أم`ر، بع`د اس`تدعاء المح`امي والط`رف المعن`ي، للحض`ور  يبت الرئيس ا(ول بمقتضى

  .أمامه، قصد ا3ستماع إليھما، وإجراء كل بحث مفيد، عند ا3قتضاء

<ì�^¹]97< <
تخض``ع للطع``ن ب``التعرض وال``نقض الق``رارات الص``ادرة ع``ن ال``رئيس ا(ول لمحكم``ة 

رة ف`ي ق`انون ا3ستئناف وغرفة المشورة بھا، وفق الشروط والقواعد واxجال العادية المقر
  .المسطرة المدنية

غير أن كA من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الھيئ`ة، وم`ن الوكي`ل الع`ام للمل`ك، 
  .يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية

تك̀`ون الق̀`رارات التأديبي̀`ة الص̀`ادرة باOيق̀`اف ع̀`ن الممارس̀`ة أو التش̀`طيب قابل̀`ة Oيق̀`اف 
  .علىالتنفيذ من لدن المجلس ا(

                                                 
) 2008ن`وفمبر  6( 1429ذي القع`دة  7بتاريخ  5680د استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عد - 7

يح``ق لجمي``ع  : ب00د< م00ن، 2008بت``اريخ ف``اتح ديس``مبر  5687منش``ور بالجري``دة الرس``مية ع``دد 
، وك̀`ذلك ف̀`ي .....يح̀`ق لجمي̀`ع : يق00رأ........وك̀`ذلك ف̀`ي انتخ̀`اب مجل̀`س النقي̀`ب ومجل̀`س الھيئ̀`ة.....

  ........انتخاب النقيب ومجلس الھيئة
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oÖ^nÖ]<ÜŠÏÖ]< <

íè†q‡<l^é–jÏÚ< <

<ì�^¹]98< <
يعاقب ك`ل ش`خص ثب`ت أن`ه يباش`ر بص`فة اعتيادي`ة، إج`راء أي مس`طرة قض`ائية لفائ`دة 
الغير دون أن يكون مخو3 قانونيا لذلك، ب`الحبس م`ن س`نة إل`ى س`نتين وبغرام`ة م`ن عش`رة 

  .شدآ3ف إلى عشرين ألف درھم، ما لم تكن ا(فعال معاقبا عليھا بعقوبة أ

<ì�^¹]99< <
كل شخص نسب لنفسه صفة مح`ام عAني`ة، وم`ن غي`ر ح`ق، أو انتح`ل ص`فة مح`ام، أو 
استعمل أي وسيلة قصد إيھام الغير بأنه يمارس مھنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستھا، 

م`ن الق`انون  381أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليھا ف`ي الفص`ل 

  .8الجنائي
قب كل شخص ارتدى ، عن غير حق، أمام أية محكمة من المح`اكم، أو أم`ام مجل`س يعا

م̀`ن المج̀`الس التأديبي̀`ة بذل̀`ة المح̀`امي أو بذل̀`ة تش̀`ابھھا، يمك̀`ن أن ت̀`وھم أن̀`ه يم̀`ارس مھن̀`ة 

  .9من القانون الجنائي 382المحاماة بالعقوبات المنصوص عليھا في الفصل 

<ì�^¹]100< <
ء أو جلبھم، بالحبس من سنتين إل`ى أرب`ع س`نوات، يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبنا

  .وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درھم
يعاقب المح`امي ال`ذي ثب`ت علي`ه القي`ام ب`نفس الفع`ل، بص`فته ف`اعA أص`ليا أو مش`اركا، 

  .بالعقوبة نفسھا ما لم تكن ا(فعال معاقبا عليھا بعقوبة أشد
Äe]†Ö]<ÜŠÏÖ]< <

íÚ^Â<l^é–jÏÚ< <

<ì�^¹]101< <
تكون جميع اxجال المنص`وص عليھ`ا ف`ي ھ`ذا الق`انون كامل`ة، ف`A يحس`ب الي`وم ا(ول 

  .الذي أنجز فيه اOجراء، و3 اليوم ا(خير الذي ينتھي فيه ا(جل
  .إذا صادف اليوم ا(خير يوم عطلة، امتد ا(جل إلى أول يوم عمل بعده

                                                 
  :علىمن مجموعة القانون الجنائي  381فصل الينص  - 8

من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمھنة نظمھا القانون أو شھادة رسمية أو صفة حددت السلطة "
العامة شروط اكتسابھا، دون أن يستوفي الشروط الAزمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشھادة أو تلك 

وغرامة من مائتين إلى خمسة آ3ف درھم، أو الصفة، يعاقب بالحبس من ثAثة أشھر إلى سنتين 
 ".بإحدى ھاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد

  :  على من مجموعة القانون الجنائي 382 الفصلينص  - 9
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة Oحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية "

نبي يعاقب بالحبس من ثAثة أشھر إلى سنة وغرامة من مائتين  إلى ألف أو وسام وطني أو أج
 ."درھم، أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد
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‹Ú^¤]<ÜŠÏÖ]< <
íéÖ^ÏjÞ]<l^é–jÏÚ< <

<ì�^¹]102< <
الھيئات الممارسة حين ص`دور ھ`ذا الق`انون ف`ي القي`ام بمھامھ`ا إل`ى ح`ين تستمر أجھزة 
  .انتھاء مدة و3يتھا

Œ�^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]< <
íéÚ^j}<l^é–jÏÚ< <

<ì�^¹]103< <
 1414م`ن ربي`ع ا(ول  22الص`ادر ف`ي  1.93.162تنسخ أحكام الظھير الشريف رق`م 

  .ة، كما وقع تعديلهالمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مھنة المحاما) 1993سبتمبر  10(
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<ÜÎ…<Ìè†�<�ã¾1.08.102<<»<…�^‘20<<Ù]ç�<àÚ1429<)20<<†eçjÒ_
2008(<< <

<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ]<„éËßje29.08<ì^Ú^vÛ×Ö<íéßã¹]<íéÞ‚¹]<l^Ò†�Ö]<Üé¿ßje<Ð×Ãj¹]10))

  الحمد r وحده ،
  :بداخله  - الشريف الطابع 

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
  :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا 

  منه ؛ 58و 26بناء على الدستور و3سيما الفصلين 
  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

المتعلق  29.08ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظھيرنا الشريف ھذا، القانون رقم 
بتنظ̀``يم الش̀``ركات المدني̀``ة المھني̀``ة للمحام̀``اة، كم̀``ا واف̀``ق علي̀``ه مجل̀``س الن̀``واب ومجل̀``س 

  .المستشارين
  ).2008أكتوبر  20( 1429من شوال  20وحرر بالدار البيضاء في 

  :وقعه بالعطف       
  الوزير ا(ول ،      

  .عباس الفاسي: اOمضاء 
*  

*    *  

<ÜÎ…<áçÞ^Î29.08<< <
Ö�Ö]<Üé¿ßjì^Ú^vÛ×Ö<íéßã¹]<íéÞ‚¹]<l^Ò†< <

Ùæù]<h^fÖ]< <
íÚ^Â<l^é–jÏÚ< <
Ùæù]<Å†ËÖ]< <

‹é‰`jÖ]æ<íéÛŠjÖ]< <
<ì�^¹]1< <

ينظم ھذا القانون الشركات المدنية المھنية للمحام`اة المنش`أة قص`د ممارس`ة المھن`ة وفق`ا 
  .(حكام القانون المنظم لھا

ويشار إليھا في ھذا القانون تحمل ھذه الشركات اسم الشركات المدنية المھنية للمحاماة، 
  ".بالشركة"

<ì�^¹]2< <
  .يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الھيئة

                                                 
  .4057، ص  2008نوفمبر 6بتاريخ  5680دة الرسمية عدد منشور بالجري - 10
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̀`ا لھ̀`ا مص̀`الح متعارض̀`ة كم̀`ا 3 يمك̀`نھم  ̀`وا أطراف 3 يج̀`وز للمح̀`امين الش̀`ركاء أن يمثل
  .ممارسة مھامھم إ3 في إطار نفس الشركة وفي مكتب واحد

<ì�^¹]3< <
لش`ركة الشخص`ية المعنوي`ة، ويح`ق لھ`ا ممارس`ة المھن`ة م`ن ي`وم تس`جيلھا ف̀`ي تكتس`ب ا

  .جدول الھيئة التي يوجد بدائرتھا مقرھا
يتع``ين تقيي``د الش``ركة بس``جAت الض``ريبة المھني``ة بع``د مص``ادقة النقي``ب عل``ى نظامھ``ا 

  .ا(ساسي

<ì�^¹]4< <
يرف̀`ق يوج`ه طل̀`ب تس`جيل الش̀`ركة موقع`ا م̀`ن ط`رف ك̀`ل الش`ركاء إل̀`ى نقي`ب الھيئ̀`ة، و

  .الطلب بنسخة من العقد التأسيسي ومن النظام ا(ساسي للشركة

<ì�^¹]5< <
يحيل النقيب الطلب إلى مجلس الھيئة، الذي عليه أن يبت فيه داخل أجل ش`ھرين ابت`داء 

  .من تاريخ توصل النقيب بالطلب
  .يعتبر الطلب مقبو3 إذا لم يتخذ فيه المجلس قرارا في ا(جل المذكور

<ì�^¹]6< <
يمكن رفض الطلب إ3 إذا تضمن النظام ا(ساسي ما يخالف المقتضيات القانوني`ة أو 3 

  .التنظيمية
تبلغ نسخة من الطلب ومرفقاته ونس`خة م`ن المق`رر إل`ى الوكي`ل الع`ام للمل`ك، كم`ا تبل`غ 

  .نسخة من المقرر إلى الشركاء

<ì�^¹]7< <
  .3ندماج أو ا3نفصالأعAه في حالة تأسيس الشركة عن طريق ا 6إلى  3تطبق المواد 

<ì�^¹]8< <
  .يمكن الطعن في مقرر المجلس وفق القواعد المنصوص عليھا في قانون المھنة

<ì�^¹]9< <
  .أعAه في حالة تعديل النظام ا(ساسي 8و 6و 5و 4تطبق مقتضيات المواد 

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
íé‰^‰ù]<íÛ¿Þù]I<íéÛŠjÖ]I<“’£]I<Ù^¹]<Œ_…Iíf’Þù]< <

<ì�^¹]10< <
ù]<Ä•æíé‰^‰ù]<íÛ¿Þ< <

  :يجب أن يوضع النظام ا(ساسي كتابة في نسخ أصلية بالقدر الكافي قصد 
  تسليم نسخة لكل واحد من المؤسسين ؛ •
  إيداع نسخة في مقر الشركة ؛ •

  .أعAه 4استيفاء اOجراءات المنصوص عليھا في المادة  •
  .3 تقبل بين الشركاء أي وسيلة إثبات تخالف مضمون النظام ا(ساسي
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<ì�^¹]11< <
ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]<áçÛ–Ú< <

  :يتضمن النظام ا(ساسي البيانات التالية 
  ا3سم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك ؛ - 1
  تسمية الشركة ؛   - 2
  عنوان مقر الشركة ؛ - 3
  مدة الشركة عند ا3قتضاء ؛  - 4
  طبيعة وقيمة حصة كل شريك ؛  - 5
 مبلغ رأس المال ؛  - 6
ل واح`د منھ`ا وكيفي`ة توزيعھ`ا ب`ين عدد ا(نصبة الممثلة ل`رأس الم`ال، وقيم`ة ك` - 7

 الشركاء ؛
 صAحيات المسيرين، ومدة مھامھم، وشروط تعيينھم وعزلھم ؛ - 8
  .اOشھاد على التحرير الكلي للحصص المكونة لرأس المال - 9

<ì�^¹]12< <
íÒ†�Ö]<íéÛŠi< <

تتك̀`ون تس̀`مية الش̀`ركة م̀`ن أس̀`ماء ك̀`ل الش̀`ركاء أو بعض̀`ھم أو اس̀`م أح̀`دھم ش̀`ريطة أن 
  ".وشركاؤھم"تين الحالتين ا(خيرتين عبارة تضاف إليھا في ھا

يمكن ا3حتفاظ باسم شريك قديم في التسمية شريطة أن يكون ھذا ا3س`م متبوع`ا بعب`ارة 
، ووجود شريك على ا(قل ممن مارس`وا المھن`ة داخ`ل الش`ركة إل`ى جان`ب الش`ريك "سابقا"

  .المحتفظ باسمه
  ".نية المھنية للمحاماةالشركة المد"تسبق أو تتبع التسمية دائما بعبارة 

<ì�^¹]13< <
“’£]< <

  :يمكن أن تكون حصصا 
  الحقوق المادية أو المعنوية، وخاصة تخلي المحامي عن موكليه لفائدة الشركة؛ - 1
  الوثائق وا(رشيفات، وبصفة عامة كل ا(شياء المنقولة المعدة لAستعمال المھني؛ - 2
  .المبالغ النقدية - 3

  .أو ا3نتفاعتقدم ھذه الحصص على سبيل الملكية 
  .تحدد قيمة الحصص العينية عند تقديمھا

  .يجب تحرير قيمة الحصص بالكامل عند تأسيس الشركة
  .3 يمكن اعتبار عمل الشركاء حصة في تكوين الشركة
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<ì�^¹]14< <
íf’Þù]æ<Ù^¹]<Œ_…< <

يتكون رأس المال من مجموع الحصص النقدية ومن المقابل النقدي للحص`ص العيني`ة، 
  .ى أنصبة متساوية القيمةويقسم إل

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
†ã�Ö]<l]ð]†qc< <

<ì�^¹]15< <
†ã�Ö]< <

تش̀`ھر الش̀`ركة ع̀`ن طري̀`ق تس̀`جيلھا ف̀`ي س̀`جل خ̀`اص ممس̀`وك بكتاب̀`ة الھيئ̀`ة، وتمس̀`ك 
  .الھيئة ملفا خاصا بكل شركة

  .3 يحتج ضد ا(غيار إ3 بالوقائع والتصرفات التي وقع شھرھا
كتابة الھيئة على مس`تخرج م`ن النظ`ام  يمكن لكل ذي مصلحة أن يحصل على نفقته من

  :ا(ساسي 3 يتضمن إ3 البيانات التالية 
  ا(سماء الكاملة للشركاء وعناوينھم ؛ •
  صAحياتھم ؛ •
  أحكام مسؤوليتھم تجاه ا(غيار ؛ •

  تسمية الشركة ؛ •
  عنوان مقرھا ؛ •
  مدتھا ؛ •
  رأس مالھا ؛ •

  .أحكام المتعلقة بحلھا •
êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <
íÒ†�Ö]<�‰< <

]<Å†ËÖ]Ùæù< <
ì…]�ý]< <
<ì�^¹]16< <

يحدد النظام ا(ساسي شروط تعيين المسيرين وعزلھم، وس`لطاتھم وم`دة و3ي`تھم وعن`د 
  .ا3قتضاء المستحقات المتفق عليھا

<ì�^¹]17< <
  .يسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه في تجاه الشركة وباقي الشركاء

  .تسأل الشركة عن خطأ الشريك إزاء ا(غيار
  .يسأل الشركاء عن ديون الشركة إ3 في حدود أنصبتھم فيھا 3

3 يمكن ل~غي`ار الرج`وع عل`ى ب`اقي الش`ركاء بالمس`ؤولية ع`ن خط`إ ثب`ت ارتكاب`ه م`ن 
  .طرف أحدھم
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<ì�^¹]18< <
  .يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة على ا(قل

  .يمكن عقد جموع عامة أخرى بناء على طلب نصف الشركاء على ا(قل
  .يحدد النظام ا(ساسي شروط استدعاء الجمع العام

  .يتخذ الجمع العام للشركاء القرارات التي تتجاوز سلطات المسيرين

<ì�^¹]19< <
  .تدون مداو3ت الجمع العام في محضر يوقعه الشركاء الحاضرون

يشار في المحضر بصفة خاصة إلى ت`اريخ ومك`ان ا3جتم`اع، وج`دول ا(عم`ال بش`كل 
الشركاء الحاضرين أو ممثلي الغ`ائبين م`نھم، وخAص`ة المناقش`ات، ون`ص  مفصل، وھوية

  .القرارات الخاضعة للتصويت ونتيجته
̀`ر  ̀`ظ بمق ̀`ب مس̀`بقا، ويحف ̀`ه النقي ̀`رقم يؤش̀`ر علي ̀`ي س̀`جل خ̀`اص م تض̀`من المحاض̀`ر ف

  .الشركة
تبل`غ لنقي̀`ب الھيئ`ة المس̀`جلة ب`دائرة نفوذھ̀`ا الش̀`ركة، نس`خ م̀`ن محاض`ر الجم̀`وع العام̀`ة 

جميع القرارات المتعلقة بتعديل نظامھا ا(ساسي، وتلك المتعلقة بانسحاب أحد  للشركة وكذا
  .الشركاء أو تفويت حصته في الشركة داخل أجل خمسة عشر يوما

<ì�^¹]20< <
لكل شريك عدد من ا(صوات يعادل عدد ا(نصبة التي يملكھا ف`ي رأس الم`ال عل`ى أن 

  .3 تتجاوز نصف العدد اOجمالي ل~صوات
  .شريكا آخر من أجل تمثيله في الجمع العام -كتابة  -للشريك أن يوكل يمكن 

3 ينعقد الجمع الع`ام بص`فة ص`حيحة إ3 إذا ك`ان الش`ركاء الممثل`ون لثAث`ة أرب`اع رأس 
  .المال على ا(قل حاضرين أو ممثلين

يستدعى الشركاء مرة ثانية في حال`ة تع`ذر الحص`ول عل`ى ھ`ذا النص`اب، ويب`ت الجم`ع 
صفة صحيحة إذا كان عدد الشركاء الحاضرين اثنين على ا(قل ومالكين لثل`ث رأس العام ب
  .المال

<ì�^¹]21< <
تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية ا(صوات التي يملكھا الحاضرون ما لم ي`نص النظ`ام 

  .ا(ساسي على أغلبية أكبر

<ì�^¹]22< <
  .ركاءيعدل النظام ا(ساسي بأغلبية ثAثة أرباع أصوات كافة الش

  .3 يمكن الزيادة في التزامات الشركاء إ3 بقرار يتخذ باOجماع

<ì�^¹]23< <
توضع الحسابات السنوية للشركة ويح`رر تقري`ر ع`ن نتائجھ`ا بع`د انتھ`اء الس`نة المالي`ة 

  .وفق الشروط المحددة في النظام ا(ساسي
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ة 3نتھ`اء الس`نة تخضع الوثائق المذكورة لموافقة الجم`ع الع`ام خ`Aل ثAث`ة أش`ھر التابع`
  .المالية

توضع ھ`ذه الوث`ائق بمق`ر الش`ركة رھ`ن إش`ارة الش`ركاء خمس`ة عش`ر يوم`ا قب`ل انعق`اد 
  .الجمع العام على ا(قل

<ì�^¹]24< <
، وعل`ى كاف`ة 23يمكن لكل شريك أن يطلع عل`ى الوث`ائق المنص`وص عليھ`ا ف`ي الم`ادة 

̀`ائق المحاس̀`بية الواج̀`ب مس̀`كھا بموج̀`ب المقتض̀`يا ̀`ة الس̀`جAت والوث ̀`ة والتنظيمي ت القانوني
الجاري بھا العمل وكذا القواعد المحاس`بية المتعلق`ة بالمھن`ة، وجمي`ع الوث`ائق الت`ي تحوزھ`ا 

  .الشركة
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

íf’Þù]<î×Â<ì�…]çÖ]<l^é×ÛÃÖ]< <
<ì�^¹]25< <

  .3 يمكن رھن أو بيع ا(نصبة في المزاد العلني
ترت`ب بذمت`ه بمقتض`ى مق`رر قاب`ل يمكن للنقيب عند عجز أح`د الش`ركاء ع`ن تس`ديد م`ا 

للتنفيذ، أن يجبره على تفويت حص`ته ف`ي رأس`مال الش`ركة لھ`ذه ا(خي`رة أو (ح`د الش`ركاء 
  .وإ3 ل~غيار من المحامين

يحدد النقيب قيمة حص`ة الش`ريك الم`دين ويتس`لم مقابلھ`ا (داء م`ا ترت`ب بذم`ة المح`امي 
  .ھا العملالشريك أو لتصفية الديون وفق المقتضيات الجاري ب

<ì�^¹]26< <
3 يمكن ل~غيار الطعن في صحة العمليات الواردة على ا(نص`بة ف`ي مواجھ`ة الش`ركة 

  .أو المستفيد من العملية
  .3 يمكن للمتضرر في ھذه الحالة إ3 الرجوع بالتعويض على المتسبب في الضرر

<ì�^¹]27< <
  .يتوقف تفويت ا(نصبة ل~غيار على موافقة الشركة

̀`غ الم ̀`ع يبل ̀`ل ش̀`ريك بواس̀`طة رس̀`الة مض̀`مونة م ̀`ت للش̀`ركة ولك ̀`وت مش̀`روع التفوي ف
  .اOشعار بالتوصل

̀`اريخ  ̀`ن ت ̀`ت داخ̀`ل أج̀`ل ش̀`ھرين م ̀`ي مش̀`روع التفوي ̀`ا ف ̀`دي الش̀`ركة رأيھ يج̀`ب أن تب
  .التوصل

يعتبر المشروع مقب`و3 إذا انص`رم ا(ج`ل الم`ذكور ف`ي الفق`رة الس`ابقة دون تبلي`غ ق`رار 
  .الشركة للمفوت

<ì�^¹]28< <
رفضت الشركة مشروع التفويت، عرضت على المفوت اقتن`اء أنص`بته م`ن طرفھ`ا إذا 

أو من ط`رف أح`د الش`ركاء أو ا(غي`ار، ب`نفس ثم`ن مش`روعه، داخ`ل أج`ل س`تة أش`ھر م`ن 
  .تاريخ تبليغ قرار الرفض، وإ3 اعتبرت قابلة للمشروع المقدم من طرف الشريك
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ي اقتن̀`اء ا(نص̀`بة وإ3 اعتب̀`رت يرف̀`ق تبلي̀`غ الع̀`رض للمف̀`وت ب̀`التزام للجھ̀`ة الت̀`ي تن̀`و
  .الشركة ملتزمة به

<ì�^¹]29< <
  .يبلغ الشريك الراغب في ا3نسحاب رغبته للشركة

̀`نفس المس̀`طرة  ̀`ا(مر مش̀`روع لتفوي̀`ت أنص̀`بته تبع̀`ا ل ̀`ي ب ̀`ى المعن تع̀`رض الش̀`ركة عل
  .28المنصوص عليھا في المادة 

طرف الشركة، أو  يعتبر طلب الشريك ملغى إذا انصرم ا(جل دون تقديم المشروع من
  .إذا رفض المعني با(مر المشروع المقترح

<ì�^¹]30< <
يمنح الشريك الذي فق`د ص`فة مح`ام أج`ل س`تة أش`ھر لتفوي`ت أنص`بته ف`ي الش`ركة طب`ق 

  .أعAه 28و 27المسطرة المنصوص عليھا في المادتين 
إذا انقض``ى ا(ج``ل دون تق``ديم أي  28تطب``ق المس``طرة المنص``وص عليھ``ا ف``ي الم``ادة 

وع للتفويت، ويكون المشروع المقدم من طرف الشركة ملزما للمعني ب`ا(مر ف`ي ھ`ذه مشر
  .الحالة

<ì�^¹]31< <
في حالة وفاة أحد الش`ركاء ، توج`ه الش`ركة لورثت`ه إش`عارا بض`رورة مباش`رة مس`طرة 

  .تفويت أنصبته داخل أجل سنة من تاريخ التوصل، ما لم يباشروا المسطرة تلقائيا

<ì�^¹]32< <
  .على تفويت ا(نصبة من طرف الورثة 28و 27تضيات المادتين تطبق مق

<ì�^¹]33< <
إذا انقض``ى ا(ج``ل دون تق``ديم أي  28تطب``ق المس``طرة المنص``وص عليھ``ا ف``ي الم``ادة 

مشروع للتفويت، ويكون المشروع المقدم م`ن ط`رف الش`ركة والمص`ادق علي`ه م`ن ط`رف 
  .النقيب ملزما للورثة في ھذه الحالة

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
�Ö]<�‚¢]<ð^Ò†<I<<Ù^¹]<Œ_…<»<ì�^èˆÖ]I<íÒ†�Ö]<‚è‚³< <

<ì�^¹]34< <
يمكن في كل وقت أن ينضم للشركة شركاء ج`دد ش`ريطة مراع`اة المقتض`يات القانوني`ة 

  .الجاري بھا العمل

<ì�^¹]35< <
  .يتعين الزيادة في رأس المال إذا لم يكن انضمام الشريك الجديد نتيجة لتفويت ا(نصبة

<ì�^¹]36< <
  .للشركة الزيادة في رأس المال عن طريق إنشاء أنصبة جديدةيمكن 

<ì�^¹]37< <
  .يمكن تمديد مدة الشركة
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<ì�^¹]38< <
  .تعتبر القرارات المتخذة في إطار مواد ھذا الفرع بمثابة تعديل للنظام ا(ساسي

<ì�^¹]39< <
 تطب̀`ق عل̀`ى الش̀`ركة جمي̀`ع المقتض̀`يات التش̀`ريعية والتنظيمي̀`ة المتعلق̀`ة بممارس̀`ة مھن̀`ة

  .المحاماة، وبالخصوص ا(عراف والتقاليد وحسن السلوك

<ì�^¹]40< <
يجب أن يشار إلى ا3سم المختار للشركة ف`ي جمي`ع الوث`ائق والمراس`Aت والمح`ررات 

  ".الشركة المدنية المھنية للمحامين"مسبوقا أو متبوعا بعبارة 
  .كما يجب على كل شريك أن يضمن ذلك في كل ما يصدر عنه بصفته ھذه

]<ì�^¹41< <
  .يشار في الجدول بجانب اسم كل شريك ، إلى اسم الشركة التي ينتمي إليھا

  :تحدث 3ئحة بأسماء الشركات لترفق بالجدول وتتضمن وجوبا البيانات اxتية 
  اسم الشركة ؛ −

  مقر الشركة ؛ −
  .أسماء جميع الشركاء −

  .يرتب المحامون ا(عضاء بحسب أقدميتھم في الجدول
  .سب تاريخ تسجيلھا بالAئحة المذكورةترتب الشركات بح

<ì�^¹]42< <
  .تمسك جميع السجAت والوثائق في اسم الشركة

  .يجب على الشركة أن تؤمن عن مسؤوليتھا المھنية

<ì�^¹]43< <
  .تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمھنة

  .مستقلة عن تلك التي يواجه بھا الشركاء أو أحدھم3 تكون الشركة محل متابعة تأديبية 

<ì�^¹]44< <
يمكن إجبار ك`ل ش`ريك تم`ت مؤاخذت`ه نھائي`ا بعقوب`ة اOيق`اف ع`ن مزاول`ة المھن`ة لم`دة 

  .ثAثة أشھر وما فوق، على مغادرة الشركة
  .يتخذ ھذا المقرر بإجماع باقي الشركاء، دون الذين تمت مؤاخذتھم بنفس المخالفات

أنصبة الشريك ال`ذي أجب`ر عل`ى مغ`ادرة الش`ركة وف`ق الش`روط ال`واردة ف`ي  يتم تفويت
  .أعAه 30الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

<ì�^¹]45< <
3 يمكن للشريك الذي يوج`د ف`ي وض`عية المن`ع م`ن المزاول`ة أو ف`ي حال`ة التغاض`ي أن 

  .يزاول أي نشاط مھني و3 أن يكون مسيرا للشركة
ھ̀`ذه الم̀`دة، بص̀`فته ش̀`ريكا، م̀`ع م̀`ا يترت̀`ب ع̀`ن ذل̀`ك م̀`ن حق̀`وق  يح̀`تفظ الش̀`ريك خ̀`Aل

  .وواجبات دون حقه في ا(رباح المھنية
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عن̀`د من̀`ع الش̀`ركة، أو الش̀`ركاء ك̀`A أو بعض̀`ا، م̀`ن مزاول̀`ة المھن̀`ة يع̀`ين النقي̀`ب مس̀`يرا 
  .للشركة من المحامين المسجلين في الجدول

<ì�^¹]46< <
̀`ة، ي ̀`ن مزاول``ة المھن ̀`ي للش̀`ركاء م ̀`ع الجزئ ̀`د المن ̀`ب مس̀`يرا للش̀`ركة بع``د عن ̀`ين النقي ع

  .ا3ستماع إلى رأي باقي الشركاء

<ì�^¹]47< <
تزول مھمة التسيير عن المسير المشطب علي`ه ابت`داء م`ن الي`وم ال`ذي أص`بح في`ه ق`رار 

  .التشطيب قابA للتنفيذ

<ì�^¹]48< <
تراعى مقتضيات ھذا الب`اب عن`د تص`فية الش`ركة، م`ا ل`م يتعل`ق ا(م`ر بح`التي ال`بطAن 

  .ل نتيجة التشطيب على الشركة من الAئحةوالح

<ì�^¹]49< <
يعين المصفي وفق النظام ا(ساسي للشركة ما عدا ف`ي الح`ا3ت المنص`وص عليھ`ا ف`ي 

  .ھذا القانون
إذا لم يتم التنصيص في النظام ا(ساسي للشركة على التصفية، فإن تعيين المص`في ي`تم 

  .لشركةبقرار من الشركاء الذين عاينوا أو قرروا حل ا
يج̀`ب التنص̀`يص ف̀`ي المق̀`رر القض̀`ائي القاض̀`ي ب̀`بطAن الش̀`ركة أو بحلھ̀`ا عل̀`ى تعي̀`ين 

  .المصفي
  .يمكن اختيار المصفي من ضمن الشركاء أو من بين المحامين المسجلين في الجدول

  .3 تسند مھام المصفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية

<ì�^¹]50< <
A`̀ل المص̀`في الش̀`ركة ويس̀`يرھا خ`̀ ̀`ع يمث ̀`ام الش̀`ركاء بجمي ̀`وم مق ̀`دة تص̀`فيتھا، ويق ل م

ا(عمال المتعلقة بالشركة، كما يقوم بتص`ريف ش`ؤون الش`ركة، م`ن بي`ع ا(ص`ول وتص`فية 
  .الخصوم وسداد ا(عمال وتوزيع الصافي، وفق مقتضيات النظام ا(ساسي للشركة

  .يمكن تحديد سلطات وصAحيات المصفي من الجھة التي عينته

<ì�^¹]51< <
̀`وم  ̀`ة، باس̀`تدعاء يق ̀`اريخ إغ̀`Aق الس̀`نة المالي ̀`ة أش̀`ھر م̀`ن ت المص̀`في، خ̀`Aل أج̀`ل ثAث

  .الشركاء أو ذوي حقوقھم OطAعھم على تسيير وتصريف شؤون الشركة
يعرض المصفي التقري`ر النھ`ائي، عن`د نھاي`ة التص`فية، عل`ى جم`ع ع`ام إنھ`اء التص`فية 

  .التصفية ومنح التبرئة المكون من الشركاء وذوي الحقوق عند ا3قتضاء لمعاينة قفل

<ì�^¹]52< <
̀`ا  ̀`ى الحس̀`ابات الس̀`نوية للش̀`ركة طبق يب̀`ت جم̀`ع ع̀`ام إنھ̀`اء التص̀`فية ف̀`ي المص̀`ادقة عل

  .للنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون ا(ساسي للشركة
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إذا لم يت`داول جم`ع ع`ام إنھ`اء التص`فية لس`بب م`ن ا(س`باب، أو رف`ض المص`ادقة عل`ى 
المش`ورة ل`دى محكم`ة ا3س`تئناف الت`ي يوج`د ب`دائرتھا مق`ر  حسابات المص`في، بت`ت غرف`ة

  .الشركة بطلب من المصفي أو من كل ذي مصلحة

<ì�^¹]53< <
̀`ه  ̀`ذي عين ̀`رار القض̀`ائي ال ̀`ن الش̀`ركاء أو بمقتض̀`ى الق ̀`رر م تح̀`دد أج̀`رة المص̀`في بمق

  .وتستخلص من ا(رباح الصافية للشركة
  .لتصفيةيشعر المصفي نقيب الھيئة المسجلة بھا الشركة بقفل ا

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]< <
íÒ†�Ö]<Øuæ<áøŞfÖ]<l÷^u< <

<ì�^¹]54< <
يودع القرار القضائي النھائي بالبطAن بالملف المفتوح بكتابة الھيئة بع`د تأش`ير النقي`ب 

  .عليه

<ì�^¹]55< <
3 يم̀`س بط̀`Aن الش̀`ركة ص̀`حة ا(عم̀`ال المھني̀`ة الت̀`ي ق̀`ام بھ̀`ا المح̀`امون الش̀`ركاء قب̀`ل 

Aن نھائياالتاريخ الذي أصبح فيه البط.  

<ì�^¹]56< <
  .تنقضي الشركة بانتھاء مدتھا ما لم يتم ا3تفاق على تمديدھا

يمكن حل الشركة قبل انتھاء مدتھا بأغلبية ثAثة أرب`اع الش`ركاء المت`وفرين عل`ى ثAث`ة 
  .أرباع ا(صوات

يعين المصفي من النقيب باقتراح من أغلبية الشركاء المتوفرين على ا(قل على نص`ف 
  .الشركة، وتلقائيا عند غياب ا3تفاقأنصبة 

<ì�^¹]57< <
يبلغ المصفي المعين بالقرار الصادر بتعيين`ه، وت`ودع النس`خة ا(ص`لية م`ن ھ`ذا الق`رار 
بالملف المفتوح باسم الشركة لدى ھيئ`ة المح`امين المعني`ة، ويمك`ن لك`ل م`ن ل`ه مص`لحة أن 

  .يطلع عليھا

<ì�^¹]58< <
  .طيب على جميع الشركاء أو على الشركةتحل الشركة بقوة القانون عند التش

  .يتضمن قرار التشطيب حل الشركة وا(مر بتصفيتھا
  .3 يمكن تعيين الشركاء المشطب عليھم كمصفين

<ì�^¹]59< <
تودع نسخة أصلية من قرار التشطيب على الشركة القابل للنفاذ بالملف المفت`وح بكتاب`ة 

  .لملكالھيئة وتبلغ نسخة منه للسيد الوكيل العام ل

<ì�^¹]60< <
  .تحل الشركة بقوة القانون بوفاة جميع الشركاء، ويعين النقيب مصفيا



 الأبحاث الجنائيةومركز الدراسات  49

 

<ì�^¹]61< <
تحل الشركة بقوة القانون بانسحاب جمي`ع الش`ركاء، وتطب`ق عندئ`ذ مقتض`يات الم`ادتين 

  .من ھذا القانون 60و 56

<ì�^¹]62< <
 28و 27المادتين  يمكن للشريك الوحيد داخل أجل ستة أشھر أن يفوت طبقا لمقتضيات

  .من ھذا القانون جزءا من أنصبته في الشركة للغير
̀`ة  ̀`ة مھني ̀`د أن يش̀`ارك بواس̀`طة ا3ن̀`دماج ف̀`ي تأس̀`يس ش̀`ركة مدني يمك̀`ن للش̀`ريك الوحي

  .جديدة
  .يتم حل الشركة بقوة القانون ابتداء من تاريخ تقييد الشركة المدنية المھنية الجديدة

  .ا(جل المشار إليه أعAهفي غياب ذلك تحل الشركة بعد انقضاء 
يعين الشريك الوحيد مصفيا للشركة بقوة القانون، وعند رفض`ه أو امتناع`ه يع`ين نقي`ب 

  .الھيئة التي تنتمي إليھا الشركة مصفيا
  .تتم تصفية الشركة وفق القواعد المنصوص عليھا في ھذا القانون

@ñ…b½a@ñ…b½a@ñ…b½a@ñ…b½a6311@@

  .ركة منھا بقوة على القانونفي حالة اندماج شركات مدنية مھنية ، يتم حل كل ش
  .يتوقف حل الشركة على التنفيذ النھائي لAندماج، وتقييد الشركة الجديدة

̀`ل م̀`ن الش̀`ركاء  ̀`ى ا(ق ̀`اع عل ̀`ة أرب ̀`دماج بالنس̀`بة لك̀`ل ش̀`ركة، بواس̀`طة ثAث ̀`رر ا3ن يق
  .المتوفرين على ثAثة أرباع ا(صوات

خاص وفق نفس ش`روط عند غياب مقتضيات النظام ا(ساسي وعند غياب تعيين ممثل 
ا(غلبية من طرف الجموع العام`ة الت`ي ق`ررت ا3ن`دماج، يق`وم المس`يرون جماع`ة بتك`وين 

  .الشركة المدنية المھنية الجديدة
يقدم المسيرون باسم الشركاء، طلب تقييد الشركة الجديدة إلى نقيب ھيئة المحامين التي 

م̀`ن ھ̀`ذا  8إل̀`ى  4الم̀`واد م̀`ن تنتم̀`ي إليھ̀`ا الش̀`ركة ض̀`من الش̀`كليات المنص̀`وص عليھ̀`ا ف̀`ي 
  .القانون

‹Ú^¤]<Å†ËÖ]< <
íÚ^Â<l^é–jÏÚ< <

<ì�^¹]64< <
يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن نقيب الھيئة وفق ھذا القانون إلى الوكي`ل الع`ام 

  .للملك لدى محكمة ا3ستئناف التي توجد بدائرتھا الھيئة التابعة لھا الشركة
                                                 

) 2008ن`وفمبر  6( 1429ذي القعدة  7تاريخ ب 5680استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد  -11
  ، 2008بتاريخ فاتح ديسمبر  5687منشور بالجريدة الرسمية عدد 

  .من ھذا القانون 8و  4الشكليات المنصوص عليھا في المواد .....يقدم المسيرون : بد< من
  .ذا القانونمن ھ 8 إلى 4الشكليات المنصوص عليھا في المواد من ....يقدم المسيرون:     يقرأ.
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<ì�^¹]65< <
لجميع ا(طراف المعنية استئناف القرارات المذكورة داخ`ل أج`ل يحق للوكيل العام للملك و

  .خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغھا

<ì�^¹]66< <
  .يعفى الطعن با3ستئناف المقدم من الوكيل العام للملك من أداء الوجيبة القضائية

<ì�^¹]6712< <
  :لتاليةالصادرة بناء على ھذا القانون بواسطة إحدى الوسائل ا القراراتيتم تبليغ 

  بمفوض قضائي ؛ −
  برسالة مضمونة مع اOشعار با3ستAم ؛ −
  بدفتر التداول المفتوح بين النيابة العامة والھيئة ؛ −

  .بدفتر التداول المفتوح بين الھيئة وا(عضاء المسجلين بجدولھا −

<ì�^¹]68< <
يقدم الطعن بمقتضى مقال يوضع لدى كتابة الضبط بمحكمة ا3ستئناف مرفوع من ط`رف 

  .ام مسجل بأحد جداول إحدى ھيئات المحامين بالمغربمح
  .يجب أن يتضمن المقال موجز الوقائع وا(سباب التي يستند عليھا تحت طائلة عدم القبول

  .يعفى الطعن المرفوع من الوكيل العام للملك من إلزامية تقديمه بواسطة محام

<ì�^¹]69< <
  .يس ا(ول وأربعة مستشارينتبت محكمة ا3ستئناف بغرفة المشورة برئاسة الرئ

<ì�^¹]70< <
  .يستدعى النقيب وباقي ا(طراف لتقديم مAحظاتھم الكتابية وعند ا3قتضاء الشفوية

<ì�^¹]71< <
تخضع للتعرض والطعن ب`النقض الق`رارات الص`ادرة ع`ن غرف`ة المش`ورة وف`ق الش`روط 

  .والقواعد واxجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية

^¹]<ì�72< <
جميع اxجال المنص`وص عليھ`ا ف`ي ھ`ذا الق`انون، ھ`ي آج`ال كامل`ة 3 يحس`ب الي`وم ا(ول 

  .الذي أنجز فيه اOجراء و3 اليوم ا(خير الذي ينتھي فيه ا(جل
  .إذا صادف اليوم ا(خير من ا(جل يوم عطلة امتد ا(جل إلى أول يوم عمل بعده

<ì�^¹]73< <
بالشركات المدنية المھنية للمحام`اة، ي`دمج ف`ي نظامھ`ا تعد كل ھيئة نظاما داخليا خاصا 

  .الداخلي الخاص وفقا (حكام القانون المنظم لمھنة المحاماة
                                                 

) 2008نوفمبر  6( 1429ذي القعدة  7بتاريخ  5680استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد  - 12
  ،2008بتاريخ فاتح ديسمبر  5687منشور بالجريدة الرسمية عدد 

  .......يتم تبليغ المقررات الصادرة: يقرأ.......يتم تبليغ القرارات الصادرة:  بد< من 
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<ÜÎ<Ýç‰†Ú2.10.587<<»<…�^‘16<<±æù]<ï�^¶<àÚ1432<)20<<Øè†e_2011(<  
<ÐéfŞje<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ]28.08<<Ü¿ß¹]<áçÞ^ÏÖ]<Øè‚Ãje<Ð×Ãj¹]íßã¹<ì^Ú^�].13  

  الوزير ا(ول،
  ؛ منه 63بناء على الدستور، و3سيما الفصل 

̀`ذه  28.08وعل̀`ى الق̀`انون رق̀`م  ̀`ة المحام̀`اة الص̀`ادر بتنفي ̀`ق بتع̀`ديل الق̀`انون الم̀`نظم لمھن المتعل
و3سيما المادة ) 2008أكتوبر  20( 1429من شوال  20بتاريخ  1.08.101ريف رقم شالظھير ال

  منه؛ 41
فاتح أبري`ل ( 1432من ذي القعدة  27وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 

2011(،  
  :رسم ما يلي

±æù]<ì�^¹]< <
المتعل̀`ق بتع̀`ديل الق̀`انون الم̀`نظم  28.08م̀`ن الق̀`انون رق̀`م  41تطبيق̀`ا للفق̀`رة الثاني̀`ة م̀`ن الم̀`ادة 

ص م̀`ن ميزاني̀`ة وزارة الع̀`دل اعتم̀`ادات مالي̀`ة لتغطي̀`ة أتع̀`اب ومص̀`اريف لمھن̀`ة المحام̀`اة، تخص̀`
  .المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونھا في إطار المساعدة القضائية

íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <
  .تحدد في الميزانية العامة للدولة ا3عتمادات المرصودة للمساعدة القضائية

ínÖ^nÖ]<ì�^¹]< <
لمغرب، على أساس تعاقدي مع وزارة العدل، ووف`ق المع`ايير تتولى جمعية ھيئات المحامين با

  .التي يتم ا3تفاق عليھا، عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف ھيئات المحامين بالمغرب
íÃe]†Ö]<ì�^¹]< <

̀`ة  ̀`ة المالي ̀`ات المراقب̀`ة الدوري̀`ة (جھ̀`زة المراقب تخض̀`ع ا(م̀`وال المرص̀`ودة لھ̀`ذه الغاي̀`ة لعملي
  .للدولة

¤]<ì�^¹]íŠÚ^< <
يس̀`ند تنفي̀`ذ ھ̀`ذا المرس̀`وم، ال̀`ذي ينش̀`ر بالجري̀`دة الرس̀`مية، إل̀`ى وزي̀`ر الع̀`دل ووزي̀`ر ا3قتص̀`اد 

  .والمالية كل منھما فيما يخصه
  ).2011أبريل  20( 1432من جمادى ا(ولى  16وحرر بالرباط في 

  .عباس الفاسي: اOمضاء
  :وقعه بالعطف 

  وزير العدل،
  .محمد الطيب الناصري: اOمضاء

  3قتصاد والمالية،وزير ا
  .صAح الدين المزوار: اOمضاء

                                                 
 .2450ص ) 2011ماي  5( 1432بتاريخ فاتح جمادى اxخرة  5940رسمية عدد الجريدة ال - 13
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<<ÜÎ…<Ýç‰†Ú2.03.853<<<»<…�^‘18<<†}û]<Äée…<àÚ1425<)7<<çéÞçè2004(< <
<<°×’ËÖ]<Ý^Óu_<ÐéfŞje3<I618<<æ16I618<�ã¿Ö]<àÚ<»<…�^’Ö]<Ìè†�Ö]<9<<á^–Ú…1331< <

<)12<<‹ŞŠÆ_1913(<�çÏÃÖ]æ<l^Ú]ˆjÖøÖ<áçÞ^Î<íe^n²14
.  

  

  الوزير ا(ول،
̀``ى  ̀``ر الش̀``ريف الص̀``ادر ف̀``ي بن̀``اء عل أغس̀``طس  12( 1331رمض̀``ان  9الظھي

 44.00، كم̀``ا ت̀``م تتميم̀``ه بالق̀``انون رق̀``م بمثاب̀``ة ق̀``انون لAلتزام̀``ات والعق̀``ود) 1913
  منه ؛ 618-16و  618-3و3سيما الفصلين 

م`ن ربي̀`ع اxخ̀`ر  14وبع`د دراس̀`ة المش`روع ف̀`ي المجل`س ال̀`وزاري المنعق`د ف̀`ي 
  ،)2004يونيو  3( 1425

  :رسم ما يلي 
±æù]<ì�^¹]< <

المشار إليھما أعAه ، يؤھ`ل لتحري`ر  618-16و 618-3تطبيقا (حكام الفصلين 
̀`ي ط̀`ور ا3نج̀`از ̀`ار ف ̀`ع العق ̀`ة الخاص̀`ة ببي ̀`ة والنھائي ̀`ع ا3بتدائي ̀`ود البي ̀`ون،  عق الموثق

  .والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس ا(على
تح̀`دد بق̀`رار مش̀`ترك ل̀`وزير الع̀`دل ووزي̀`ر الفAح̀`ة والتنمي̀`ة القروي̀`ة وال̀`وزير 
̀``ة  ̀``ن القانوني ̀``ر 3ئح̀``ة المھ ̀``ف باOس̀``كان والتعمي ̀``وزير ا(ول المكل ̀``دى ال ̀``دب ل المنت

ھ`ا ف`ي الفق`رة ا(ول`ى أع`Aه وك`ذا والمنظمة ا(خرى المقبولة لتحرير العقود المشار إلي
  .شروط تقييد أعضائھا في الAئحة ا3سمية المحددة سنويا

íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <

يسند إلى وزي`ر الع`دل ووزي`ر الفAح`ة والتنمي`ة القروي`ة وال`وزير المنت`دب ل`دى 
الوزير ا(ول المكلف باOسكان والتعمي`ر تنفي`ذ ھ`ذا المرس`وم ال`ذي ينش`ر ف`ي الجري`دة 

  .الرسمية
  ).2004يونيو  7( 1425من ربيع اxخر  18وحرر بالرباط في 

  .إدريس جطو: اOمضاء 

  :وقعه بالعطف
  وزير العدل، 

  .محمد بوزوبع: اOمضاء
  وزير الفAحة والتنمية القروية،

  .محمد العنصر: اOمضاء
  الوزير المنتدب لدى الوزير ا(ول

  المكلف باOسكان والتعمير، 
  .جيرةأحمد توفيق ح: اOمضاء

                                                 
  .)2004 يونيو 17( 1425 ربيع اxخر 28صادرة  بتاريخ ال  5222رسمية عدد الجريدة منشور بال - 14
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<<ÜÎ…<Ýç‰†Ú2.04.143<<<»<…�^‘14<<ì‚ÃÏÖ]<ëƒ<àÚ1425<)27<<�ÛŠè�2004(< <
<<êñ]‚je÷]<ÄéfÖ]<ë‚ÏÃe<íÏ×Ãj¹]<l]…†�]<Ý]†ec<íËè†Ãi<äfqç²<�‚�< <

‡^¨÷]<…ç�<»<l]…^ÏÃ×Ö<êñ^ãßÖ]æ15
.  

  

  الوزير ا(ول،
  من الدستور؛ 63بناء على الفصل 

بمثاب̀`ة ق̀`انون ) 1913أغس̀`طس  12( 1331ان رمض̀` 9الظھي̀`ر الش̀`ريف الص̀`ادر ف̀`ي وعل̀`ى 
 1.02.309الص`ادر بتنفي`ذه الظھي`ر الش`ريف رق`م  44.00، الم`تمم بالق`انون رق`م لAلتزامات والعق`ود

  منه ؛ 618-17، وخاصة الفصل )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25بتاريخ 
̀`د ف̀`ي  ديس̀`مبر  22( 1425ذي القع̀`دة  9وبع̀`د دراس̀`ة المش̀`روع ف̀`ي المجل̀`س ال̀`وزاري المنعق

2004(،  
  :رسم ما يلي 

±æù]<ì�^¹]< <
درھم يؤدى لفائدة  500تحدد تعريفة إبرام العقد ا3بتدائي لبيع العقار في طور ا3نجاز في مبلغ 

  .محرر العقد
íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <

يتقاضى محرر العقد النھائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع اOجمالي للعقار، وذلك كما 
  :يلي

 درھم؛ 600مبلغ : درھما أو ما يعادله 120.000قل من أ −
 درھم؛ 1000مبلغ : درھم 200.000درھم إلى  120.001من  −
 درھم؛ 2500مبلغ : درھم 500.000درھم إلى  200.001من  −

 .من المبلغ اOجمالي للعقار % 0.50نسبة : درھم وما فوق 500.001من  −
ínÖ^nÖ]<ì�^¹]< <

  .ا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميةيسند إلى وزير العدل تنفيذ ھذ
  ).2004ديسمبر  27( 1425من ذي القعدة  14وحرر بالرباط في 

  .إدريس جطو: اOمضاء 

  : وقعه بالعطف
  وزير العدل،

  .محمد بوزوبع: اOمضاء

                                                 
  ).2005يناير  6( 1425ذو القعدة  24الصادرة  بتاريخ   5280منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 15
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<<ÜÎ…<Ýç‰†Ú2.04.757<<<»<…�^‘14<<ì‚ÃÏÖ]<ëƒ<àÚ1425<)27<<�ÛŠè�2004(< <

<<°i�^¹]<Ý^Óu_<ÐéfŞje4<<æ16<<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ]<àÚ51.00<…^ÏÃÖ]<Ô×³<±c<ê–Ë¹]<…^«ý^e<Ð×Ãj¹]16
.  

  

  الوزير ا(ول،
  من الدستور؛ 63بناء على الفصل 

المتعلق باOيجار المفض`ي إل`ى تمل`ك العق`ار الص`ادر  51.00وعلى القانون رقم 
 11( 1424م̀`ن رمض̀`ان  16الص̀`ادر ف̀`ي  1.03.202بتنفي̀`ذه الظھي̀`ر الش̀`ريف رق̀`م 

  منه ؛ 16و  4و3سيما المادتين ) 2003ر نوفمب
 1425ذي القع̀`دة  9وبع̀`د دراس̀`ة المش̀`روع ف̀`ي المجل̀`س ال̀`وزاري المنعق̀`د ف̀`ي 

  ،)2004ديسمبر  22(
  :رسم ما يلي 

±æù]<ì�^¹]< <

المش̀`ار إلي̀`ه أع̀`Aه،  51.00م̀`ن الق̀`انون رق̀`م  16و  4تطبيق̀`ا (حك̀`ام الم̀`ادتين 
ك العق̀`ار وعق̀`د البي̀`ع النھ̀`ائي الخ̀`اص يؤھ̀`ل لتحري̀`ر عق̀`د اOيج̀`ار المفض̀`ي إل̀`ى تمل̀`

باOيجار المفضي إلى تملك العقار، الموثق`ون والع`دول والمح`امون المقبول`ون للتراف`ع 
  .أمام المجلس ا(على

تح̀`دد بق̀`رار مش̀`ترك  ل̀`وزير الع̀`دل ووزي̀`ر الفAح̀`ة والتنمي̀`ة القروي̀`ة وال̀`وزير 
̀``ر 3ئح̀``ة ̀``ف باOس̀``كان والتعمي ̀``وزير ا(ول المكل ̀``دى ال ̀``دب ل ̀``ة  المنت ̀``ن القانوني المھ

والمنظمة ا(خرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليھ`ا ف`ي الفق`رة ا(ول`ى أع`Aه وك`ذا 
  .شروط تقييد أعضائھا في الAئحة ا3سمية المحددة سنويا

íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <

يسند إلى وزي`ر الع`دل ووزي`ر الفAح`ة والتنمي`ة القروي`ة وال`وزير المنت`دب ل`دى 
باOسكان والتعمي`ر تنفي`ذ ھ`ذا المرس`وم ال`ذي ينش`ر ف`ي الجري`دة الوزير ا(ول المكلف 

  .الرسمية
  ).2004ديسمبر  27( 1425من ذي القعدة  14وحرر بالرباط في 

  .إدريس جطو: اOمضاء 

  : وقعه بالعطف
  وزير العدل،

  .محمد بوزوبع: اOمضاء
  وزير الفAحة والتنمية القروية والصيد البحري،

  .محمد العنصر: اOمضاء
  الوزير المنتدب لدى الوزير ا(ول المكلف باOسكان والتعمير،

  .أحمد توفيق حجيرة: اOمضاء

                                                 
  .)2005يناير  6( 1425 القعدةذو  24صادرة  بتاريخ ال  5280رسمية عدد الريدة جمنشور بال - 16
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 1394الرباط في فاتح شعبان                                                  المملكة المغربية  
  1974غشت  20موافق                                                         وزارة العدل    

  697منشور رقم  

  من وزير العدل
  :إلى السادة 

  الرؤساء ا�ولين لمحاكم ا<ستئناف و الوك4ء العامين للملك لديھا -
  رؤساء المحاكم اHقليمية و وك4ء الملك لديھا -
  رؤساء محاكم السدد و ضباط النيابة العامة لديھا -
  ط لدى مختلف محاكم المملكةرؤساء كتابة الضب -

  

  .17كتاب المحامين:  الموضوع

 577لق```د س```بق أن أثرن```ا ا3نتب```اه ف```ي منش```ور س```ابق أص```درناه تح```ت ع```دد 

إلى ا(ض`رار الناش`ئة ع`ن نش`اط أش`خاص يطلق`ون عل`ى أنفس`ھم  22/3/1971 بتاريخ

ص̀`فة كت̀`اب المح̀`امين أو كت̀`اب عم̀`وميين و الحال̀`ة أنھ̀`م بعي̀`دون ع̀`ن تل̀`ك المھ̀`ن و 3 

Aق̀`ة لھ̀`م بھ̀`ا، و إنم̀`ا يتس̀`ربون ب̀`دعوى ا3نتم̀`اء إليھ̀`ا إل̀`ى كتاب̀`ات الض̀`بط بالمح̀`اكم ع

وحتى إلى المقاعد المخصصة لرجال الدفاع بقاع`ات الجلس`ات، و قررن`ا ف`ي المنش`ور 

الم̀`ذكور الت̀`دابير الت̀`ي تل̀`زم مراعاتھ̀`ا والمس̀`طرة الت̀`ي يتع̀`ين س̀`لوكھا 3ختي̀`ار كت̀`اب 

بولوج المحاكم بعد إج`راء بح`ث ف`ي حقھ`م، و تك`وين المحامين الذين يمكن السماح لھم 

و ص`ورته، تس`لم ل`ه م`ن  اسمهملف لكل منھم مع إلزامه باOد3ء ببطاقة تعريف تحمل 

  .طرف النيابة العامة

̀```اريخ  642و ق̀```د عقبن̀```ا عل̀```ى ھ̀```ذا المنش̀```ور بمنش̀```ور آخ̀```ر تح̀```ت ع̀```دد  بت

كت`اب المح`امين  أوضحنا في`ه المق`اييس الت`ي يتع`ين ا(خ`ذ بھ`ا 3ختي`ار 11/05/1973

أم`ر تعي`ين ك`ل مرش`ح  أس`ندناو . والشروط التي يتعين توفرھا في المرشح لھذه المھن`ة

ترجح`ت كفاءت`ه و حس̀`ن س`لوكه إل̀`ى نقي`ب ھيئ`ة المح̀`امين الت`ي ينتم̀`ي إليھ`ا المح̀`امي 

الذي يرغب في استخدام ھذا المرشح لAستفادة م`ن مس`اعدته و معونت`ه و إذ ذاك تس`لم 

                                                 
 .     http://adala.justice.gov.ma منشور بموقع عدالة ،   - 17
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تعري`ف تحم`ل ص`ورته لي`تمكن م`ن القي`ام بمأموريت`ه و لي`دلي بھ`ا عن`د  له النقابة بطاقة

ا3قتضاء، و طبعا تفقد ھذه البطاقة صبغتھا و قيمتھا بمج`رد فص`ل الكات`ب ع`ن عمل`ه، 

و يتعين سحبھا منه و إشعار النيابة العامة بھذا الس`حب لتك`ون عل`ى بين`ة من`ه و ت`تمكن 

  .من إسقاطه و التشطيب عليه من قائمة الكتاب

و قد أثير انتباھنا اxن أن ھؤ3ء الكتاب بعد تق`ديم بطاق`اتھم و اOد3ء بھ`ا يس`مح 

 اOط`Aعلھم بأخ`ذ جمي`ع المعلوم`ات الض`رورية للمح`امين ال`ذين يش`غلونھم و يطلب`ون 

حتى عل`ى الملف`ات ب`دون أي اعتب`ار (ھمي`ة القض`ايا، و ينتق`ون منھ`ا المعلوم`ات الت`ي 

  .فعاته بالجلسةعلى ضوئھا يركز المحامي مرا

و ھنا نAحظ أن ھذا الدور الذي يناط بكتاب المح`امين ھ`و دور مخ`الف للق`انون 

لھ̀`ا   إذ أن مھم̀`تھم ت̀`دخل ف̀`ي نط̀`اق ا(عم̀`ال الداخلي̀`ة بمكات̀`ب للمح̀`امين، و 3 عAق̀`ة

عل̀`ى الملف̀`ات و تص̀`فحھا س̀`واء بالمحكم̀`ة أو بالنياب̀`ة  اOط̀`Aعبا(عم̀`ال القض̀`ائية أو 

  .العامة

أن ينحصر دور ھ`ؤ3ء الكت`اب ف`ي تق`ديم مس`اعدتھم للمح`امين ب`داخل لذا يتعين 

المكاتب أو في تسجيل الدعاوى بالمحاكم، و تقديم المذكرات إليھا و ما إلى ذل`ك بحي`ث 

عل`ى  اOط`Aعيتعين جعل حد لكل مبادرة تتيح لھم تصفح الملفات تحت مس`ؤوليتھم، و 

  .الوثائق المدرجة بھا

كم إلى ضرورة التقيد بھذه التوجيھات الھادفة إل`ى قط`ع و إني إذ أسترعي انتباھ

دابر مثل ھذه التصرفات التي بقدر ما تسيء إلى القضاء تحط من سمعة الدفاع، أطلب 

منكم في الوقت نفسه توجيه نسخ م`ن ھ`ذا المنش`ور إل`ى النقب`اء الت`ابعين ل`دائرة نف`وذكم 

  .ليكونوا منه ببال و يعملوا بمقتضاه، و الســـAم

   
  وزير العدل                                             

  عباس القيسي: إمضــاء                                                        
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  المملكة المغربية
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  .المحتفظ بھا من طرف المحامين حول الودائع:  الموضوع

���� م�*�م�(!)!د��!�'��א&����م �

��،��و(��� �
في إطار تصريف الشكايات الموجھة إليكم ضد بعض السادة المحامين  

يشرفني أن أطلب منكم كلما تعلق ا(مر باOحتفاظ بودائع دون وجه حق أن تبادروا 

بحضور ممثل عن السيد النقيب  إلى استدعاء المحامي المعني با(مر ل|ستماع إليه

في محضر قانوني يتضمن قيمة المبالغ المحتفظ بھا وسبب ذلك وبعثه إلى ھذه 

  .الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني آخر

ونظراً لما ل~مر من أھمية أطلب منكم المبادرة إلى القيام بالمطلوب  

حاضر المحررة في وموافاتي بAئحة السادة المحامين المستمع إليھم صحبة الم

  .وא�$ م .2003فبراير  15الموضوع قبل تاريخ 

  الكاتب العام
  احمد الغزالي

  مديرية الشؤون الجنائية والعفو
3س  21: رسالة دورية عدد

  

 

  2003فبراير  06الرباط، في 
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3س  31:  رسالة دورية   
            � �

����وز���א���ل �

-�� �

�א�$�د"�א����0��א/و���.����א������� �

������������א���������������א�$�د"�א�!� ��א���� �

� �

عقد ندوة ثقافية لتدارس اOشكاليات التي يطرحھا تطبيق : الموضـوع
  .من قانون المحاماة 59مقتضيات المادة 

سـ4م تـام بوجـود مو<نـا اHمام                                                               

  وبعـد،            

وعيا بأھمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الندوات الدورية الثقافية التي تنظمھا 

الدوائر القضائية بمختلف جھات المملكة في مناقشة اOشكاليات القانونية والعملية ، 

  .راح الحلول التي يطرحھا تطبيق بعض النصوص القانونية واقت

وسعيا نحو توحيد العمل القضائي بين محاكم المملكة، فإنني أطلب منكم أن 

تعملوا على تخصيص ندوة خAل شھر يونيو لدراسة اOشكاليات التي يطرحھا تطبيق 

ليھا في ھذا من قانون المحاماة، وموافاتي بالخAصات التي ستتوصلون إ 59المادة 

  .الشأن 

تجدون رفقته بطاقة عن بعض اOشكاليات التي يطرحھا تطبيق المادة 

 .والس4م ، المذكورة

  مدير الشؤون الجنائية والعفو
 لنباويمحمد عبد ا

 2009مايو  27الرباط،في 
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  من قانون المحاماة 59بطاقة حول المادة 

 20بت̀`اريخ  1.08.101ظھي̀`ر ش̀`ريف رق̀`م (م̀`ن ق̀`انون المحام̀`اة  59ت̀`نص الم̀`ادة 

̀`ذ الق̀`انون رق̀`م  2008أكت̀`وبر  20ش̀`وال، مواف̀`ق  المتعل̀`ق بتع̀`ديل الق̀`انون  28.08بتنفي

  :على ما يلي) المنظم للمحاماة

3 يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إ3 بعد إشعار النقي`ب، "

  .ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك

3 يج̀`رى أي بح̀`ث م̀`ع المح̀`امي، أو تفت̀`يش لمكتب̀`ه، م̀`ن أج̀`ل جناي̀`ة أو جنح̀`ة ذات 

  .إ3 من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعAهصلة بالمھنة، 

3 يمك̀`ن تنفي̀`ذ حك̀`م إف̀`راغ مكت̀`ب مح̀`ام إ3 بع̀`د إش̀`عار النقي̀`ب، واتخ̀`اذ اOج̀`راءات 

  )18. (.)1("الAزمة لضمان مصالح موكليه

م̀``ن ق̀``انون المحام̀``اة تط̀``رح  59ھ̀``ذا، وتج̀``در اOش̀``ارة إل̀``ى أن مقتض̀``يات الم̀``ادة 

  :ليات من بينھامجموعة من اOشكا

تحديد المقصود با3ستماع، فھل يتم تطبيق المادة الم`ذكورة خ`Aل مرحل`ة البح`ث -1

التمھيدي بمناسبة ا3ستماع للمحامي من ط`رف الش`رطة القض`ائية أو م`ن ط`رف النياب`ة 

العامة ؟ أم أن ا(مر يتعلق با3س`تنطاق ال`ذي يجري`ه قاض`ي التحقي`ق ؟ أم ينص`رف إل`ى 

  .تم أمام ھيئة الحكم ؟ا3ستماع الذي ي

ھ`ل ي`تم إش`عار النقي`ب بالوض`ع رھ̀`ن الحراس`ة النظري`ة أو ا3عتق`ال، قب`ل اتخ̀`اذ -2

  .ھذين التدبيرين حتى ولو تعلق ا(مر بحالة التلبس؟

م̀`ا ھ̀`ي الوس̀`يلة أو الكيفي̀`ة الت̀`ي ي̀`تم بھ̀`ا إش̀`عار النقي̀`ب ؟ ھ̀`ل ي̀`تم ذل̀`ك كتاب̀`ة، أم -3

عض الحا3ت يتم اتخاذ القرار بكيفي`ة مس`تعجلة أو ، علما أنه في ب....بالھاتف أم بالفاكس

  .فورية 

                                                 
ت`الي بش`أن تفت`يش من قانون المسطرة الجنائية المقتض`ى ال 59ورد في الفقرة الرابعة من المادة  - )1( 18

إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكت`ب مح`ام، يت`ولى القي`ام ب`ه ق`اض م`ن : "مكتب المحامي
قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المح`امين أو م`ن ين`وب عن`ه أو بع`د إش`عاره ب`أي وس`يلة م`ن 

 ".الوسائل الممكنة
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م̀`اذا ل̀`و تع̀`ذر ا3تص̀`ال بالنقي̀`ب ؟ أو تغي̀`ب ع̀`ن الحض̀`ور رغ̀`م إش̀`عاره دون أن -4

  .يعين من ينتدبه لحضور عملية ا3ستماع للمحامي؟

م̀`ن ھ̀`ي الجھ̀`ة الت̀`ي يتع̀`ين إش̀`عارھا ف̀`ي حال̀`ة ع̀`دم تواج̀`د النقي̀`ب أو غياب̀`ه ع̀`ن -5

  .التي تم فيھا اعتقال المحامي؟الدائرة القضائية 

كي̀`ف ي̀`تم التعام̀`ل م̀`ع الوض̀`عية الت̀`ي يك̀`ون فيھ̀`ا مق̀`ر تواج̀`د النقي̀`ب بعي̀`دا ع̀`ن -6

المكان الذي تم فيه إيداع المحامي رھن الحراسة النظرية أو ا3عتقال، أو الذي سيتم في`ه 

  .ا3ستماع لھذا ا(خير ؟

̀`ي ينتم̀`ي -7 ̀`ة الت ̀`ارس بالھيئ ̀`ب المم ̀`تم إش̀`عار النقي ̀`ب ھ̀`ل ي ̀`ا المح̀`امي أم النقي إليھ

المم`ارس بالھيئ̀`ة، الت`ي توج̀`د بھ`ا ال̀`دائرة القض`ائية الت̀`ي ت`م فيھ̀`ا وض`ع المح̀`امي رھ̀`ن 

  .الحراسة النظرية أو اعتقاله بھا ؟

ھل يغني حضور الدفاع لمؤازرة المحامي أثناء فترة ا3ستماع لھ`ذا ا(خي`ر ع`ن  -8

  .حضور النقيب ؟

ا3س`تماع للمح`امي الموض`وع رھ`ن الحراس`ة ھل يقتصر إشعار النقيب بمناس`بة -9

النظرية أو ا3عتقال، أم يسري ذلك حتى على البحث التمھيدي، الذي يتم البحث في`ه م`ع 

 .المحامي في حالة سراح؟

  
 

  


